
 -زي وزوــــتی-ري ــــود معمــــعة مولـــــجام

 ةـوم السیاسیــوق و العلــة الحقــكلی

 ونــم القانــقس

 

 

 عنوان المذكرة:

 

 مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون العام    
 تخصص:القانون العام الداخلي                                      

 

 :إشرافتحت :                                                                  إعداد الطالبتین
 الأستاذ: بوغرارة رمضان -                                                            والن يسعد -
 زروقي نسیمة -

 

 لجنة المناقشة

 رئیسة.،..............................................................................ضاویة  ا/كرواني-

 مشرفا و مقرر.،.................................................................رمضان ا/بوغرارة -

 ممتحنا...................،..............................................................ناصر  ا/زرورو-

  

 30/09/2014 المناقشة:تاریخ  

م ضد الأسرة في قانون ــجرائ
 العقوبات الجزائري

 



 

 
 

الفاضل الذي  أستاذناإلى    العرفان تقدم بجزیل الشكر ویسرنا أن ن

القیمة التي  ونصائحھ ھذا العمل المتواضع بمجھوداتھشرف على  أ

 :انجاز ھذه المذكرةأنارت في 

 بوغرارة رمضان الأستاذ

جمیع أساتذتنا في كل الأطوار الدراسیة وكل من قدم لنا ید العون  نشكر

  من قریب أو بعید.

 نوال و نسیمة



 

 
 

أطال  أميمن لھم الفضل علي  إلىأھدي ثمرة جھدي 
 ا.الله في عمرھ

  .رحمھ الله واسكنھ فسیح جنانھ أبي والى روح

           .وأولادھن أولادھمو  إخوتيو  أخواتي والى

 .ریسدإالعزیز   زوجي وإلى

 .حفضھ الله لي ابني داود والى

 دون استثناء. زوجي عائلةوإلى كل             

                             

 نوال                                        

 



 

 
 

أطال  أميمن لھم الفضل علي  إلىأھدي ثمرة جھدي 
 ا.الله في عمرھ

 .رحمھ الله واسكنھ فسیح جنانھ أبي والى روح

 .وأولادھن أولادھمو  إخوتيو  أخواتي والى

 .حمیدالعزیز   زوجي وإلى

 دون استثناء. زوجي عائلةوإلى كل 

 

 نسیمة                                                

 



     
       
       
 قائمة المختصرات            

                
             



 قائمة  المختصرات                                                                                     
 

 قائمة المختصرات:

 لجریدة  الرسمیة ا  : ج ر

 دون بلد النشر  د ب ن  :

 دون سنة النشردس ن  :  

 دون طبعة  د ط  :

 عدد  ع  :

 قانون الإجراءات الجزائیة  ق ا ج  :

 الجزائیة الجزائريقانون الإجراءات   ق ا ج ج  :

 قانون العقوبات  ق ع  :

 قانون العقوبات الجزائري  : ق ع ج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 
 

             



 مقدمة                                                                                                         
 

 1 

 

 مقدمة 

لتي یتكون الرئیسیة او الخلیة  المجتمع،التي یبنى علیھا  الأساسیةالقاعدة  الأسرةتعد 

  .صلاحھع التي تضمن تطوره و تماسكھ و منھا المجتم

مفصلة في حمایة الطفولة  أحكاماالتاریخ المیلادي بقرون طویلة وضعت قبل 

دولتھ في بابل سنة  أسسرابي الذي   نذكر ما جاء في قانون حامو أن، و یكفي  مومةالأو

اختطف رجل طفل  إذا" :و الذي تنص مادتھ الرابعة عشرة على انھ.قبل المیلاد 2100

 إذا"على انھ :كما تنص المادة التاسعة و العشرون من ھذا القانون  (ابن)رجل فسوف یقتل"

فثلث الحقل و البستان سوف یعطى لامھ  أبیھبالتزام كان الابن طفلا و غیر قادر على القیام 

 .1سوف تربیھ" أمھمن اجلھ  و 

الحكیم الفرعوني (بتاح حوتب) الذي اشرف على بناء ھرم سقارة سنة  أنكما  .

ة و الطفولة و قال عن الزوج الأمومةقبل المیلاد خصص جزءا من وصایاه لرعایة  2500

ن القوانین م للكثیر يالرئیس" حقل مثمر لسیدھا" و القانون الرماني الذي یعتبر المصدر  أنھا

 .یراثو واجبات الزوجین و كذا الم و حقوق الأسرة، خصص جزءا كبیرا منھ لتنظیم الحدیثة

على بعض القواعد العامة في معظم فروع القانون  ت الشریعة الإسلامیةاقتصر

و ھو ما یعرف حدیثا  الأسرة أحكامفي بقسمیھ العام و الخاص ، یفصل بدقة و وضوح 

) سرةالأو الطفولة ( للأمومةالشخصیة ، من زواج و طلاق و نفقات و میراث ، و  بالأحوال

 . الأحكام ھذهنصیب كبیر من 

 1924في سنة  إلاالطفولة و بالأمومةبالاعتناء  تبدأ، فلم  النسبة للمواثیق الدولیةب أما

جنیف الخاص بحقوق  إعلان"  1924سبتمبر  26في  الأممو ذالك حین اقر مؤتمر عصبة 

                                                           
 .15  12،ص ص 1971،مطبعة جامعة عین شمس ،قانون حامو رابي (ترجمة)محمود سلام زناتي، 1
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 إلاحدود علمنا  یأخذ التطبیق العملي الواسع فيالملزم دولیا لم  الإعلانالطفل "  و لكن ھذا 

 2المتحدة. الأممھیئة  إنشاء) و 1939-1945بعد الحرب العالمیة الثانیة (

اھتم المؤسس  إذ سار المشرع الجزائري على دربھا الإسلامیةعلى غرار الشریعة  

 تحضمن الدستور بصریح العبارة " 58فورد في المادة   بالأسرةالدستوري و المشرع 

،  الأسرةالقانونیة اھتمت بدورھا بنظام  المنظومة أن بحمایة الدولة و المجتمع " كما الأسرة

و تنظیمھا في  الأبناءو  للأزواجالحالة المدنیة  ضبطفجاء قانون الحالة المدنیة معالجا 

 إلىبدءا من الخطبة  بجوانب خاصة بھا  الأسرةقانون  خاصة ، في حین اھتم سجلات

 الأسرة، و بین حقوق كل طرف في  أثارهو الطلاق و  أثارهو  أركانھالزواج بشروطھ و 

الھدف المرجو من بناء  كل من اجل تحقیق الأزواجعلى عاتق  الملقاةوضح الالتزامات و

 ھ حتما إضراریلكن في حال ما اخل احد الزوجین بالتزاماتھ الزوجیة یترتب علو .الأسرة

 . 3ابو یشكل بذالك جریمة الاعتداء على نظامھا مما یستوجب العق الأسرةبكیان 

 احترامھا بضمانتولى المشرع العقابي  الأسرةمن و استقرار و ردعا لكل مساس بأ

لى عاتقھ ع الملقاة، و ھذا بمعاقبة كل من یخل بالالتزامات  الأفرادعلى حقوق  عدم التعديو

ي تعرف و الت الأسرة، جرائم ترك  الأسرةو من بین ھذه الجرائم المتعددة و الماسة بنظام 

 تمع و التيالمج يمن اخطر الجرائم المتفشیة ف الأخیرةتعد ھذه  إذالعائلي ،  الإھمالبجرائم 

 ؟وعلیھ كیف نظم المشرع الجزائري الجرائم الواقعة على نظام الأسرة  تزعزع كیانھ،

، وردت على سبیل الحصر  خصص المشرع الجزائري لھذه الجرائم قسم خاص بھا

في القسم الخامس من الفصل الثاني من الباب الثاني لقانون العقوبات الجزائري تحت عنوان 

جرائم موضحة في  أربعةالعائلي و تتضمن  الإھمالجرائم  أیضاو الذي یسمى   الأسرةترك 

جریمة  ،ةالأسرجریمة ترك مقر  دمن قانون العقوبات الجزائري ، فنج 331-330المادتین 

 الإھمالجریمة  أخیراو  قضاءعدم تسدید نفقة مقررة  التخلي عن الزوج الحامل ، جریمة

 (الفصل الأول). للأولادالمعنوي 

                                                           
و الطفولة في المواثیق الدولیة محمد عبد الجوار محمد ، بحوث في الشریعة الإسلامیة و القانون، حمایة الأمومة  2
 .16 15الشریعة الإسلامیة، د ط ، منشاة المعارف الإسكندریة، مصر، د س ن ، ص ص  و
 .2002 لوطني للأشغال التربویة الجزائر،عبد العزیز سعد الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانیة، الدیوان ا 3
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لعائلیة ابالالتزامات  بالإخلالمن الجرائم المتعلقة  أخراھتم المشرع الجزائري بنوع 

على حقوق  و ھي الجرائم المتعلقة بالاعتداء أخرالعائلي نجد نوع  الإھمالجانب جرائم  فإلى

 ،فلالطرعایة الجرائم المتعلقة بللطفل، المدنیةفنجد منھا الجرائم المتعلقة بالحالة  الأطفال

تعلقة الجرائم الم أخیراو العاجزین و تعریضھم للخطر و  الأطفالالمتعلقة بترك  مالجرائ

 .(الفصل الثاني) قاصر إخفاءبخطف و 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

                
  الفصل الأول              
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 الأولالفصل 

 جرائم الإھمال العائلي

عنایة بالغة ، كونھا الخلیة الأساسیة و باعتبارھا النواة الأولى الإسلام بالأسرة  یعتني 

التي  الأولاد إلىالزواج  إلىبالحیاة الأسریة بدءا من الخطبة  اھتمفي بناء المجتمع ، حیث 

معنویة و المادیة تحث علة الرعایة ال لشریعة الإسلامیةو علیھ فلقد جاءت اتعد ثمرة الزواج 

 . 1الأسرة أفراداتجاه 

 وص قانونیة منھا ما یكرس الحقوق رع بنصلتجسید ھذه الحمایة تدخل المش 

یم إذا لتجرھا صفة اما یضفي لالواجبات داخل الأسرة و ھذا ما یضمھ قانون الأسرة و منھا و

الضبط بت و مست ھذه الأفعال بكیان الأسرة و  تماسكھا  و ھذا ما نص علیھ  قانون العقوبا

نوان  الثاني من  قانون العقوبات تحت عالباب  في القسم الخامس من الفصل الأول  من

 . 331و  330الجنایات  و الجنح ضد الأفراد بالضبط في المادتین 

وبات من قانون العق 01-330في المادة  الأسرةجریمة ترك مقر  إلىمشرع تطرق ال

  02-330، جریمة التخلي عن الزوجة الحامل في المادة  )الأولالجزائري (المبحث 

 ثالث)(المبحث ال03-330في المادة للأولادالمعنوي  الإھمال، جریمة  (المبحث الثاني)

( المبحث  من نفس القانون دةالما331في  جریمة عدم تسدید النفقة المقررة قضاءا  أخیراو

 الرابع).

 

 

 

 

                                                           
احمد سعود، جرائم ترك الأسرة في ضوء التشریع و الاجتھاد القضائي، مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق جامعة  الجزائر، 1

 . 45، ص   2012
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 المبحث الأول

 جریمة ترك مقر الأسرة

 س إلى تكوین أسرة أساسھا المودة إذا كانت الحیاة الزوجیة تھدف من حیث الأسا

الزوجین كما تتطلب في نفس الوقت الرحمة و تتطلب  قدرا كبیرا من التعاون و التكافل بین و

مقر الأسرة أولى الدعائم التي تحفظ للأسرة  إن 1بذل مشترك لإقامة بیت سعید امن و مستقر

من قانون العقوبات الجزائري حیث  330استمراریتھا لذلك جرم  تارك مقرھا بنص المادة 

دج إلى  25.000بغرامة ورد في الفقرة الأولى "یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنة و 

حد الوالدین الذي یترك مقر أسرتھ لمدة شھرین و یتخلى عن كافة التزاماتھ  دج، ا 100.000

 ة القانونیة و ذلك بغیر سبب جدي الأدبیة أو المادیة المترتبة على السلطة الأبویة أو الوصای

 استئنافلا تنقطع لمدة شھرین إلا  بالعودة إلى  مقر الأسرة على وضع ینبئ عن الرغبة في و

 .2..."  الحیاة العائلیة بصفة نھائیة

 ترك مقر الأسرة جریمةصور الركن المادي لالمطلب الأول: 

 عناصر و ھي: 04بتوافر  المادي لجریمة ترك مقر الأسرة یستقیم الركن  

 .جسدیا عن مقر  الأسرة الابتعاد-1

 .وجود ولد أو عدة أولاد-2

 .العائلیة بالالتزاماتعدم الوفاء -3

 .ترك الأسرة لمدة أكثر من شھرین -4

 
                                                           

 .11نظام الأسرة ، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ص  علىد العزیز سعد، الجرائم الواقعة بع 1
 20، الموافق ل 1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  23-06، الصادر بموجب القانون من قانون العقوبات 330المادة  2

  .48المتضمن قانون العقوبات الجریدة الرسمیة العدد  156-66رقم  للأمرالمعدل والمتمم  2006دیسمبر 
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 جسدیا عن مقر الأسرة الابتعادالفرع الأول:  

ي النتیجة الأولى للزواج في الشریعة الإسلامیة السكن المشترك للزوج و الزوجة ھ

 . 1 لھا مقر أخر تسكنھ غیر مقر زوجھا،مما یقتضي على الزوجة أن تتبع زوجھا،ولیس 

 وجین مكان إقامة  الز عن الإبتعادالجسدي ھو  الابتعادإن ھذا الشرط یفید أن 

  .رة یتركھ الجانيیقتضي بالضرورة وجود مقر الأس أولادھما و ھذاو

خر رف الأفلو  أن الزوجان یقیم كل منھما في بیت أھلھ بعد الزواج منفصلا عن الط 

 ھ و علىود لو كانت الزوجة ترعى ولدھا في بیت أھلھا فإن مقر الأسرة في ھذه الحالة لا وج

 ھذا الأساس قضي القضاء الفرنسي بعدم قیام الجریمة.

ینطبق ھذا الإبتعاد على كل  من الزوجین سواءا للزوجة أو الزوج و لیس  المقصود 

النص یلحق الزوجة كذلك إذا غادر مقر   إنمامن النص الزوج فقط إذا ما ترك مقر زوجتھ و 

 .2ا و قانونالفة بذلك الإلتزامات المفروضة شرعالزوجیة  مخا

 الفرع  الثاني: وجود ولد أو عدة أولاد

من قانون العقوبات نجد أن في فقرتھا الأولى  330وع إلى المادة بالرج

عبارة:"........و یتخلى  عن كافة الإلتزامات الأدبیة و المادیة المترتبة على السلطة الأبویة 

نستنتج أن المادة أو الوصایة القانونیة و ذلك  بغیر سبب جدي....."و بالتحلیل  اللغوي للمادة 

أمومة، و من ثم لا تقوم الجریمة في حق رابطة وجود رابطة أبویة أو لجریمة تقضي تحقق ا

الأجداد و من یتولون تربیة الأولاد، و وجود رابطة الأمومة مرتبط  بشكل أكید بوجود ولد 

                                                           
1   98,19 , el’evolution de rapport entre epoux , edition Dahleb, Algeri ,e adjira Dennouni et Bencheikh HocinH  

p 15 .   
 .165الوجیز في القانون  الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة  الخامسة عشرة ، دار ھومة ، ص  ،بوسقیعة  أحسن 2
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ھا ھذه بعض إلى بعض الإشكالات التي تطرح یمكن الإشارة إلى من ھناأو عدة أولاد، و 

 . 1ینبنمتال الأطفالالمكفولین و حالة  الأطفالحالة    الفقرة و ھي

 ونلفالمكالأطفال :أولا

  ؟ن العقوباتمن قانو 330معنیین بالحالة الجنائیة المقررة في المادة  المكلفونفھل  

المتضمن  1984جوان  09المؤرخ  في  11-84من قانون رقم  116خاصة و أن المادة 

 .2005برایر ف 27و المتمم بالأمر المؤرخ في  قانون الأسرة، المعدل

ام بولد قاصر من نفقة و تربیتھ تعرف الكفالة على أنھا إلتزام على وجھ التبرع بالقی 

المقصود  فبالتمعن في نص المادة یفھم جلیا ، 2و تتم بعقد شرعي رعایتھ قیام الأب بإبنھ،و

الجزائري فنصت على (یجب  الأسرةمن قانون  117المادة  أماھو الولد الأصلي الشرعي، 

 . 3 أبوینمن لھ  برضاتتم  أنالموثق و  أمام أوالمحكمة ،  أمامان تكون الكفالة 

ھل یشترط أن یكون الأولاد قصرا أم لا؟ انھ من النص  السالف الذكر نجدھا تتحدث 

الأولاد   عن الإلتزامات المترتبة عن السلطة و الوصایة  القانونیة یظھر أن المقصودین ھم 

القصر، و ان كان بعض  الأساتذة في القانون الجنائي یتحفظون على ذلك  من بینھم الأستاذ 

 .4أحسن بوسقیعة

انھ اوجب المشرع  الأسرة الجزائري من قانون  117و  116المواد ھذهنستنتج من 

 le consentement de و النص الفرنسي نص على  أبوینفي الكفالة رضا من لھ 

L’Enfant   ،كان لھ  إنالطفل  أبوانھو رضا  الأصحو لكن  أبوینرضا الطفل الذي لھ  أي

 .5بقوة القانون  إرادةمن لیس لھ  بإرادة الأخذلا یعقل  لأنھ أبوین

 
                                                           

 من قانون العقوبات. 330المادة  1
یتضمن قانون  1984یونیو  9الموافق ل  1404رمضان  09المؤرخ في  11-84رقم  من قانون الأسرة 116المادة  2

 .2005 فبرایر 27المؤرخ في  02-05رقم  بالأمرالمعدل و المتمم  الأسرة
 .الأسرةمن قانون  117المادة  3
 .166أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  4
المطبوعات الجامعیة،  دیوان،  2005 تعدیلاتمع  العلیاقضاء المحكمة  تباجتھادامدعم  الأسرةالعیش فضیل ، قانون  5

 .91الجزائر، ص 
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 الأطفال المتبنینثانیا:

لى أن التبني منع شرعا تنص ع الجزائري التي من قانون الأسرة 46بالرجوع للمادة  

 .1بالتالي لا یطرح أي جدالو و قانونا 

 عدم  الوفاء  بالإلتزامات الأدبیة أو العائلیة الفرع الثالث:

 أولا:بالنسبة الأب

ضي أنھ تقالجزائري  من قانون العقوبات   330الجریمة  المنصوص علیھا في المادة 

حو ننونا یخل بالتزاماتھ  المنصوص علیھا قا أنبالنسبة للأب ھو صاحب السلطة  الأبویة 

 أولاده و كذا زوجتھ.

 مثانیا:بالنسبة الأ

في حیث أنھ بالنسبة للأم أو الزوجة ھي صاحبة  الوصایة الثانویة على الأولاد عند 

وفاة الأب التخلي عن التزاماتھا نحو زوجھا و أولادھا، و من ھنا لا بد من التوقف ملیا عن 

مات المادیة و الأدبیة ، و أنھ یشترط أن یكون التخلي كلیا بل أن الجزء ھو مصطلح الإلتزا

 .2محل تجریم

نصت على أن الزوج ملزم بالنفقة  الجزائري  من قانون  الأسرة 74المادة نصت 

 .3ن نفس  القانونم 80-79-78جتھ مع مراعاة أحكام المواد على زو

 الجزائري  من قانون الأسرة 65أما الإلتزامات  الأدبیة فھي  منصوص علیھا في المادة        

 سنوات  للذكور و للقاضي أن یمددھا 10تحدد مدة انقضاء ھذه الإلتزامات الأدبیة ببلوغ الـ

                                                           
 .من قانون الأسرة  46لمادة ا1
العائلي، المدرسة العلیا ، دفعة الحادیة عشرة  الإھمال، مذكرة نھایة  التدریب المیداني جرائم  أمینسید محمید محمد  2

 .03، ص 2002/2003
 
 الجزائري . الأسرةمن قانون  80، 79، 74،78المواد  3
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سنة إذا كانت الحاضنة أما  لم تتزوج ثانیة أما بالنسبة للأنثى إلى حد بلوغھا سن  16إلى 

 .1الزواج

بھا  لتي أخلادبیة إلا  أنھ من الناحیة العملیة فإن أغلب الأحكام لا تحدد الإلتزامات الأ

بأنھ  الصادر عن محكمة  30/04/2002المتھم في ھذه الجریمة فمثلا  الحكم المؤرخ في 

جاء  الذي 3493/2002بین كل من (ك،غ) و (ق، ج) و السید وكیل  الجمھوریة تحت  رقم 

 ھ الستةه أبنائتجا افة التزاماتھ  الأدبیة و المادیةص أنھ.........و تخلیھ عن كفیھ:"حیث یستخل

 أشھر. 03و والدتھم  لمدة 

 الفرع  الرابع: ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شھرین

ر سرة لمدة أكثفإنھ یشترط لقیام الجریمة استمرار ترك مقر الأ 330استنادا إلى المادة 

درة مدة على شمولھا فھي تجري على عنصرین اثنین ھما مغامن شھرین، یجب أخذ ھذه ال

 واحد. آنلعائلیة في الأسرة و التخلي عن الإلتزامات امقر 

عبیرا ودة تو العودة إلى مقر الأسرة تقطع ھذه المھلة و لكن  بشرط أن تكون ھذه الع

ع في وضولمقدیریة لقاضي  اتعن الرغبة في استئناف الحیاة  العائلیة و تبقى  السلطة ال

بعة  لمتااتفادي لتقدیر صدق  القول على أن لا یأخذ بالرجوع المؤقت الذي  لا یحركھ إلا 

 ة لا یعتد بھا.ھوجن ھذه الالقضائیة فإ

الإشارة أن مقر الأسرة المقصود ھو  السكن الحقیقي  للعائلة  و بالتالي إذا  یجدركما 

 .2الأسرة انعدم وجود مقر الأسرة فلا مكان للحدیث عن مقر 

مقر الأسرة یستوجب نقض القرار  كما نشیر أن عدم ذكر المدة التي  یستغرقھا ترك

غ.ج في  1989جوان  30ھو ما نصت علیھ  المحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ و

و التي جاء فیھ:..یجب تحت طائلة  النقض أن یستظھر القرار  القاضي  48087الطعن رقم 

                                                           
 .الجزائري الأسرةمن قانون  65المادة  1
 .168عة، المرجع السابق، ص یبوسق أحسن2
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یشیر إلى شكوى  الزوجة  المھجورة و النص  أنبالإدانة  المدة التي استغرقھا ترك العائلة  و 

 .1القانوني المنطبق على الواقعة

 

 ترك مقر الأسرة جریمةالمعنوي لالركن عناصر المطلب الثاني: 

رادة إو  ترك الوسط العائليالأسرة تتطلب قصدا یتمثل في نیة  ترك مقرجریمة  إن

بات من قانون العقو-330الثاني من المادة قطع الصلة بالأسرة وھذا ما أكده الشطر 

ھلة ئناف الحیاة الزوجیة سببا للقطع مفي استأین جعل المشرع من الرغبة  الجزائري

 الشھرین.

 ة لعائلیورة الإخلال بواجباتھ  االجریمة تستوجب أن یكون الوالد واع بخط أنكما 

 بیتھم.لى ترالمتربة على ذلك على الأولاد في صحتھم و سلامتھم و أخلاقھم و عكل النتائج و

 الفرع الأول:القصد الجنائي

 الجنائي دتوفر القص أولا:

 لصلةاقطع  إرادةمثل القصد الجنائي  في نیة ترك و مغادرة  المقر العائلي و تی

 .بالأسرة

 ثانیا:غیاب السبب الجدي

ھي ظروف خاصة ترغم صاحبھا حال و مقر الأسرة نجد ظروف تبرر ترك  

ھكذا  و حیة،ظروف عائلیة أو مھنیة أو صتوافرھا على مغادرة مقر الأسرة و قد  تكون ھذه ال

 من ثمو بب جدي غیر أن سوء النیة مفترضة المشرع  الجزائري ترك مقر الأسرة لس  أجاز

 قیام  السبب الجدي. إثباترك مقر الأسرة تفعلى الزوج الذي 

                                                           
 .197المجلة  القضائیة للمحكمة  العلیا، العدد  الأول  سنة ، ص  1
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اعتبر فیھا السبب جدي، فالثابت من  الجزائري على حالة  إن كنا لم نعثر في القضاء 

سببا  یشكللا  النفور من الحماتالفرنسي أنھ متشدد في قبولھ، و كذا قضي بأن  القضاء

 .1الأسرةمقر شرعیا لمغادرة 

إذا   سوء سیرة الزوجةكما قضى بعدم جواز  مغادرة الزوج  المحل الزوجیة بسبب 

 عایةر ما ثبت أنھ غادر  المحل الزوجیة، للعیش مع خلیلتھ تاركا الأولاد القصر تحت 

ببا سزوجتھ، و بالمقابل قضى بأن سوء معاملة  الزوجة ، كممارسة العنف علیھا یشكل 

 شرعیا یبرر  مغادرتھا للمحل الزوجیة.

 لدائما  توبیخھاة نحو زوجھا  و كما قضى بأن  الشراسة التي تطبع تصرفات الزوج

ل لبھ مما جعل استمرار الحیاة الزوجیة أمرا مستحیلا ھو سبب شرعي لمغادرة للمح

 الزوجیة.

الأسرة قبل و بعد  یعد سببا شرعیا ما دام لم یغادر مقرالزوج  قضى كذلك بأن سجن 

استمر في التكفل مادیا إذا ما  العملسببا شرعیا مغادرة  الزوج بحثا عن  أیضااعتقالھ، و یعد 

  .2بزوجتھ و أبنائھ

 الفرع الثاني: وعي الوالد أو الوالدة بخطورة الإخلال بواجب الأسرة

خطورة یكون على درایة ب أن الزوجة  أوكان الزوج  سواء ھممتیجب على ال  أولا:

 .بواجبھ العائلي  الإخلال

في  لأولادا، على الإخلال ذالك ىعلواع بكل نتائج المترتبة  المتھم أن یكون ثانیا:

 .و على تربیتھم  أخلاقھمصحتھم ، سلامتھم ، 

 الفرع الثالث: أن تكون المغادرة مصحوبة بإرادة الترك

ترك المسكن الزوجي  بإرادةمصحوبة  الإخلالواع بخطورة  أوالدیكون  أنجب یستو

 .بالأسرةقطع الصلة  إرادةو   الأبویةالناتجة عن السلطة  الواجباتو التملص من 
                                                           

 .168بوسقیعة، المرجع السابق، ص  أحسن 1
 .169، ص السابقوسقیعة ، المرجع ب أحسن 2
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 المتابعة و الجزاء :المطلب الثالث

لى الجھة المختصة ع إلى الأسرةیقدم الزوج المضرور شكوى في جریمة ترك مقر 

زاء جبعتھا ) ویترتب عن ھذه الجریمة بعد متاالأولالمتابعة (الفرع  إجراءاتتتخذ  أساسھا

 (الفرع الثاني).

 

 المتابعة الفرع الأول:

 أولا:الشكوى

الفقرة   330المتابعة إلا بناءا على شكوى  الزوج المتروك( المادة  إجراءاتلا تتخذ 

وكیلھ  أوالضحیة ) و الشكوى ھي الإجراء الذي یباشر الجزائري الأخیرة من قانون العقوبات

الخاص یطلب فیھ تحریك الدعوى الجزائیة في جرائم معینة حددھا القانون على سبیل 

 . 1ھو المشكو في حقھ آخرائیة و توقیع العقوبة على شخص الحصر لإثبات المسؤولیة الجز

  .و یترتب على ذلك مجموعة من النتائج

 النتائج المترتبة على المتابعة الجزائیةثانیا:

 ى،دون شكوابعة بإذا باشرت النیابة العامة  المتتكون ھذه المتابعة باطلة بطلانا نسبیا 

اع في درجة و قبل أي دف أولأمام محكمة  یثیرهلا یجوز لغیر المتھم إثارتھ، على أن 

 الموضوع.

إن ف،  لزوجابناءا على شكوى  إلامباشرة المتابعة الجزائیة لنیابة العامة لا یجوز ل

ن لشكوى إفظ احالنیابة العامة تبقى صاحبة سلطة ملائمة  المتابعة، و من ثم یجوز لھا تقریر 

 ھي رأت بأن شروط المتابعة غیر متوفرة.

                                                           
، 1989الخاصة، دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة  الإجرائیةعبد السلام مقلد، الجرائم المعلقة على شكوى، و القواعد  1

 .18ص
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  یضع حد للمتابعةفان سحب ھذه الشكوى  دامت المتابعة معلقة على شكوى  ما

 ).الجزائري الفقرة الثالثة من قانون  الإجراءات الجزائیة  06المادة (

إذا أقامت النیابة العامة المتابعة بدون شكوى و أحیلت الدعوى إلى المحكمة و أثار 

 . 1نعدام الشكوىبعدم قبول الدعوى العمومیة للاحكم المتھم أمامھا بطلان المتابعة، یكون ال

 الجزاءالفرع الثاني:

 أولا:الحبس 

 من شھرین إلىمة ترك مقر الأسرة تعاقب بالحبس على أن جری 330نصت المادة 

 .سنة 

 ثانیا :الغرامة 

 .جد 100.000دج إلى  00025بغرامة من  إضافة إلى الحبس یعاقب الجاني أیضا 

ون العقوبات من قان 332و علاوة على العقوبة الأصلیة السابقة الذكر، نصت المادة 

المتھم بالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة والعائلیة على جواز الحكم على 

 . 2كعقوبة تكمیلیة، و ذلك من سنة إلى خمسة سنوات

 ابھلارتكالحكم على الشخص المدان الجزائري قانون العقوبات  زمو بوجھ عام یل

لك ، .مثال عن ذا09جنحة بالعقوبات التكمیلیة الإختیاریة المنصوص علیھا في المادة 

 سنوات. 5الإقصاء من الصفقات  العمومیة، سحب جواز السفر لمدة لا تتجاوز 

م الأحوال الشخصیة أو من القضاء حكم من قس أينلاحظ انھ لا یشترط استصدار 

 أركانلقیام وریا ستصدار حكم قضائي لیس شرطا ضرو بعبارة أخرى ا ألاستعجالي

  .3الجریمة 

                                                           
 .170ة، المرجع السابق، ص عبوسقی أحسن 1
 من قانون العقوبات الجزائري. 332، 300المواد  2
 ،  الأملیع الجزائري، دار في القانون الدولي والتشر المرأةیحیاوي ، المساواة في الحقوق بین الرجل و  أعمر 3

 . 139ص  
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 المبحث الثاني: جریمة  التخلي عن الزوجة الحامل

من الدستور  2-29عدم التمییز بین الجنسین في المادة  مبدأكرس المؤسس الجزائري 

.. الجنس . إلىتمییز یعود سببھ ... بأيیتذرع  أنالجزائري بالنص على انھ (و لا یمكن 

 . 1...المولد...)

المشرع  حملھا  فجاء أثناء الاسیمفي جمیع مراحل حیاتھا   المرأةفلابد من حمایة 

إن ف ،ملالذي یتخلى عن  زوجتھ و ھي حا فعل التخليالجزائري  في قانون العقوبات یجرم 

 تودد و ال سرة ألا و ھو  الرحمةالأرم سلوكا یخل بأحد أھداف تكوین ھذه الجریمة تأتي لج

 .الأسرة أركانوجیة لا بد أن نرتفع بھا و نجعل في الإخلال جریمة تھز بزال الالتزاماتھذه و

من قانون العقوبات  330ھذه الجریمة منصوص علیھا في الفقرة الثانیة في المادة 

  100.000إلى دج  25.000نة و بغرامة من شھرین إلى سیعاقب بالحبس من  ،الجزائري

وذلك وجتھ مع علمھ أنھا حامل زالزوج الذي یتخلى عدا و لمدة تتجاوز شھرین عن ، دج

ة من أقرب شخص ، و طبعا لضعف ھذه المرأة الحامل فھي أولى بالرعای2لغیر سبب جدي

 إلیھا و ھو زوجھا.

 من قانون العقوبات الفرنسي حیث ترتكب فقط 01-357المادة  02-330تقابل المادة 

ھذه الجریمة من طرف الزوج أثناء الزواج سواء كان لدیھم أطفال یسكنون في مقر الأسرة 

 3أم لم یكن لدیھم.

 لالتخلي عن الزوجة الحام لجریمةعناصر الركن المادي المطلب الأول:

 یقوم ھذا الركن على أربعة عناصر ھي:

 .صفة  الرجل المتزوج-1

                                                                                                                                                                                     
 
 .19(القسم الخاص)، دار ھومة ، ص  بن وارث.م، مذكرات في القانون  الجزائري 1
 من قانون العقوبات. 330المادة  2

3  Laure Rassat, droit pénal spécial, tome1, quatrième édition, précis Dalloz, France, 1978,-Michele
p354. 
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 .ترك محل الزوجیة-2

 .لمدة أكثر من شھرینالزوجیة ترك محل -3

 .حمل الزوجة -4

 صفة الرجل المتزوج : الأولالفرع 

 :الزواج الرسميأولا

عن الزوج، و ھذه الصفة من قانون العقوبات الجزائري  02-330المادة   وردت

لم یكن للزوج ولد، و تظل الجریمة قائمة ما دامت   إنكافیة ھنا لقیام الجریمة حتى و 

د بھ لقیام االعرفي، فھل یعت التساؤل حول قیمة  الزواج الرابطة الزوجیة قائمة، و ھنا یثار 

 .1الحالة المدنیة سجلاتالجریمة أم أن القانون یشترط زواجا رسمیا في 

 ثانیا :الزواج العرفي

ركھا تلا تقبل من أیة امرأة أن تزعم بأن فلانا زوجھا وتتھمھ  بارتكاب جریمة 

لك بت ذفي محل الزوجیة عھدا  رغم علمھ بحملھا منھ، إلا إذا استطاعت أن تث إھمالھاو

 بواسطة تقدیم نسخة من عقد الزواج مستخرجة من سجلات الحالة المدنیة.

قد سبق تسجیلھ أو تقییده في سجلات الحالة  و إذا لم یكن عقد  الزواج مع المشتكي منھ

ول شكواھا أن تقدم طلبا لوكیل اسب فإنھا یجب علیھا لكي تضمن قبالمدنیة في الوقت  المن

الجمھوریة الموجود بالمحكمة بدائرة اختصاصھا ، ثم تطلب منھ أن یقوم بالإجراءات  

لة  المدنیة، حتى تمكن بعد ذلك القانونیة اللازمة من أجل تقیید ھذا الزواج في سجلات  الحا

 .2بالشكوى أو من ثبت الزواج فإن الجریمة تكون قائمة إرفاقھامن استخراج نسخة منھ و 

 

 
                                                           

 .171بوسقیعة ،مرجع سابق، ىص أحسن 1
 
 .18ص ،الأسرةعبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام  2
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 الزوجیة ترك المحلالفرع الثاني: 

ج الزو ة الزوجین الذي اختارهھو مقر إقام ن یغادر الزوج المحل الزوجیة ویجب أ

 وجیة  الز عند الزواج، و من ثم لا تقوم التھمة في حق الزوج إذا ما غادرت الزوجة المحل

 و استقرت عند أھلھا.

 الزوجیة لمدة أكثر من شھرین ترك المحلالفرع الثالث: 

نص یستمر التخلي عن الزوجة  الحامل أكثر من شھرین، و أمام سكوت ال أنیجب 

ى ة إلنرى أن القاعدة المقرة في باب ترك مقر الأسرة بخصوص قطع مدة الشھرین بالعود

 المحل الزوجیة تصلح أیضا عندما یعلق  الأمر بالتخلي عن الزوجة الحامل.

 الفرع الرابع: حمل الزوجة

جة یجب أن تكون الزوجة المخلى عنھا حاملا، و المشرع ھنا لا یتحدث عن الزو

 أنا و ل مثبتالحامل،و علیھ یتعین أن یكون الحم  المرأةیتحدث عن   إنماالمفترض حملھا، و 

 بھ.  یكون  الزوج على علم

ء خلافا لجنحة ترك مقر الأسرة لا یشترط المشرع في ھذه الجنحة عدم الوفا 

قبل ستمل الطفمن تجریم ھذا الفعل ھو حمایة   امات العائلیة، ذلك أن غایة  المشرعبالإلتز

 والدتھ.  و

لن یتعین تطبیق قاعدة التعدد الفعلي للجرائم  و لیس قاعدة التعدد الصوري في حالة  

و جریمة  الجزائري قانون العقوبات  1-330یعتد جریمة ترك مقر  الأسرة بمفھوم المادة 

أیضا، إذا الجزائري من قانون  العقوبات  2-330الزوجة  الحامل، مفھوم المادة   التخلي عن

 .1كانت الزوجة حامل  و لھا ولد

 

 
                                                           

 .172السابق، ص بوسقعیة، المرجع أحسن 1
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 لالتخلي عن الزوجة الحام جریمةنوي لعالم نالرك عناصر : المطلب الثاني

 أولا :القصد الجنائي 

ن عیتمثل غالبا في قصد الزوج التخلي لزوجة الحامل جریمة عمدیة جنحة ترك ا

ة الواجب لرعایةاو عن العنایة و  بالتزاماتھ الضرر بھا، و التخلي عن القیام  إلحاقزوجتھ  و 

ي ھو المنھكة للجسم و الأعصاب،   الصعبةتقدیمھا للمرأة  الحامل في ظروف الحمل 

ا ر لھالظروف التي تطلب أن یكون إلى جانب زوجتھ و توجب علیھ أن یھتم بحالھا و یوف

 اسیتھنفحاجاتھا و یؤمن لھا العلاج اللازم عند الضرورة مما یضمن راحتھا و استقرار 

 حمل ال آلامطوال مدة الحمل ، لكن إذا تعمد  الزوج ترك زوجتھ الحامل وحدھا تعاني 

لیھ  عاقب لحیاة الزوجیة بمفردھا فإنھ یكون قد اقترف فعلا جرمیا یعتقاسي من مصاعب  او

 القانون.

 السبب الجديوجود ثانیا: 

علا فجعل المشرع من السبب الجدي  الأسرة،الحال بالنسبة لترك مقر  مثلما ھو 

 مبررا للتخلي عن الزوجة الحامل. 

الذي یقصده  المشرع ھنا ھو نفسھ  الذي أوردناه في جنحة ترك مقر   جديالالسبب  

جیة أو في مسكن والدیھ تحت  أن یترك الزوج زوجتھ  في مسكن الزوالأسرة المتمثلة مثلا: 

لى بلد أجنبي اجب الخدمة  العسكریة، أو یسافر عرعایة و رقابة والدیھ  و یذھب إلا أداء و

 .1لمتابعة تعلیمھ  العالي

 

 

 

 
                                                           

 .172ص ،مرجع سابق ،بوسقیعة أحسن 1
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 المطلب الثالث:  المتابعة و الجزاء

 المتابعةالفرع الأول:

ة لمقرراتخضع جریمة ترك المرأة  الحامل لإجراءات المتابعة و العقوبات نفسھا،  

 لجنحة ترك مقر  الأسرة بحیث:

، قید المشرع المتابعة في جریمة ترك مقر  الأسرة بتقدیم شكوى من الزوج  المتروك 

، یعتبر  المكونة لھذه الجریمة الأساسیةو من ثم فان عنصر الشكوى من ضمن الشروط 

من اجل فتح باب المتابعة بشان ھذه الجریمة لمصلحة  عنصر اشتراك الشكوى إلزامیا

 .1یحرك الدعوى ضد الزوج المتھم  الضحیة و ھو وحده الذي

أشارت غلى نفس  الجزائري  من قانون  العقوبات 330الفقرة الأخیرة من المادة  فإن

القید بالنسبة لجریمة التخلي عن الزوجة  الحامل و  في ذلك معنى كبیر متمثل في الأولویة 

المشرع إلى المحافظة على ھذه الأسرة و جعل الأمر في تحریك  الدعوى  یلیھاالتي 

زوج  المتروك في استعمال حقھ في  الشكوى  و ھو بذلك حق العمومیة مربوطا برغبة ال

 .2ةأولا یلتفون إلیھ البت لاستعمالھء إلى القضا یلتجئوامتروك لأفراد فلھم أن 

 الجزاءالفرع الثاني:

رة في نفس العقوبة المقر التخلي عن الزوج الحامل  جریمةالجزائري المشرع  ورد

 :و ھيجنحة ترك مقر الأسرة 

  :الحبس أولا

 .سنة  إلىالحبس من شھرین 

 

 
                                                           

 .88احمد سعود، مرجع السابق، ص 1
 .20، المرجع السابق، ص الأسرةعبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام  2
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  ثانیا:الغرامة

 100.000 إلى دج 25.000بغرامة مالیة من  إلى جانب الحبس یعاقب الجاني أیضا 

 .دج

أیضا إلى عقوبات تكمیلیة متمثلة الجزائري أشارت الفقرة الأولى من قانون العقوبات 

من نفس  القانون  و ذلك لمدة سنة  14في الحرمان من الحقوق  الوطنیة الواردة في المادة 

 .1سنوات 05إلى 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 
                                                           

 .الجزائري قانون العقوبات 033المادة  1
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 المبحث الثالث: جریمة الامتناع عن دفع النفقة المقررة قضاءا

 

واءا على سلقد انتشرت ھذه الجریمة انتشارا بحیث لا تخلو جلسة الجنح             

ض ي بعھذه الجنحة ،ف مستوى المحاكم الابتدائیة أو المجالس القضائیة من التطرق إلى

قاضي ي الالقوانین الأجنبیة عندما یقع النزاع أو رفع الدعوى من طرف احد الزوجین یتصد

 یا.فورا إلى استدعاء الأطفال فورا من اجل تامین الأولاد تأمینا معاشیا  و معنو

لا توجد ھذه القاعدة في قانون الأسرة الجزائري و لكن في مادتھ حدد أجالا قصیرة 

 .1صل في قضایا الأحوال الشخصیةللف

 المطلب الأول:ماھیة النفقة الزوجیة

 الفرع الأول:  مفھوم النفقة الزوجیة

 ا.سنقوم بتعریف النفقة في مفھومین و یتمثل في مفھوم النفقة لغة و اصطلاح

 أولا: لغة

 ات. النفقة من الإنفاق: و ھو إخراج و لا یستعمل إلا في الخیر، و جمعھا نفق

لبیع ھا باة بمعني الإخراج و الذھاب یقال نفقت الدابة إذا خرجت من ملك صاحبالنفق

 والمصدر النفوق كالدخول و النفقة اسم المصدر و جمعھا النفقات .

 اصطلاحا ثانیا: 

على الشيء بما بھ بقاؤھن  یعرف جمھور الفقھاء النفقة الزوجیة على أنھا الإدرار

ھم باسم الطعام فقالو تجب لزوجة على زوجھا طعام و كسوة و مسكن وقد خصصھا عرف

النفقة و الكسوة و السكن و العطف تقتضي المغایرة .وعلیھ فالنفقة الزوجیة في اصطلاح 

                                                           
 .166بن وارث محمد، المرجع السابق، ص   1
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الفقھاء ھو كل ما یخرجھ الزوج و یقدمھ إلى زوجتھ في شكل أدوات إشباع حاجة مھدیة أو 

 .معنویة و ھي بالمعني العام إخراج جزء من مالھ لصالح زوجتھ

 ثالثا :موقف المشرع الجزائري من النفقة الزوجیة

تمل من قانون الأسرة حیث جاء فیھا تش 78عرفھا المشرع الجزائري في المادة  

عرف ي الفالنفقة "الغذاء و الكسوة و العلاج و السكن و أجرتھ وما یعتبر من الضروریات 

ة كسو ملاتھا من غذاء ووالعادة ,ومن خلال ھذا النص یتضح انھ تم تعریفھا وفقا لمشت

ارف وعلاج و سكن و أجرتھ وما یعتبر من الضروریات أو ما یلزم للمعیشة بحسب المتع

ا نضر بین الناس .و المشرع الجزائري أضاف نفقة العلاج و جعلھا في المرتبة الثالثة

 لأھمیتھا و قدمھا على نتفقھ السكن أو أجرتھ عندما یتعذر توفره .

بر من الضروریات حسب العرف و العادة فقد أحسن المشرع أما عن نفقة ما یعت

الجزائري فعلا عندما فرض مثل ھذه النفقة .لان أحوال الطرفین أي الزوج و الزوجة 

وظروف المعاش في تطور و تغیر ,و كذلك عندما قید ھذا الحق بان جعلھ مقیدا بالعرف 

م و كان لازما لھم و ھذا الأمر والعادة أي بحسب ما تعارف و اعتاد علیھ الناس في حیاتھ

 .1یختلف باختلاف المكان و الزمان

 الفرع الثاني:أدلة الوجوب

ما و تكرثبت شرعا و قانونا أن النفقة الزوجیة ھي واجب على الزوج و لیس تفضلا أ

 ا.انونمنھ وذلك متى كانت الزوجة مستحقة لنفقة،وعلیھ سنتناول أدلة الوجوب شرعا و ق

 

 

 

                                                           
دیوان المطبوعات الجامعیة  ،الطبعة الثالثة ،جزء الأول، الالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،بلحاج العربي  1
 .169ص ،2004،الجزائر ،
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 أولا : شرعا

 من الكتاب:  -1

إن أساس ثبوت حق النفقة لزوجة على زوجھا ھو النص القرآن الذي جعل عقد 

الزواج الصحیح و ما ینشأ من المعیشة المشتركة بین الزوجین ,تبادلا للحقوق و واجبات 

بینھما .فالزوجة تستحق النفقة على الزوج إذا أدت وجباتھا الزوجیة كاملة مصادقا لقولھ 

و المولود لھ ھو الأب و ضمیر ، 1كسوتھن بالمعروف"  تعالى"و على المولود رزقھن و

رزقھن یعود إلى الزوجات أو المطلقات وكذلك لقولھ تعالى "أسكنوھن من حیث سكنتم من 

وجدكم ,ولا تضاروھن لتضیقوا علیھن و إن كن اولات حمل فانقوا علیھن حتى یضعن 

 . 2حملھن"

 لازوجة ھ أمر بالإنفاق لان المن ذلك أن القدرة علو السعي و الأمر بالإسكان فی

 تستطیع النفقة إلا بالخروج و الاكتساب نظیر احتباسھا في منزل الزوجة .

ل على ما یدإضافة لقولھ تعالى "لینفق ذو سعة من سعتھ"وھذه أیضا الأمر بالإنفاق ,و

 الوجوب .

 وعلیھ فالنفقة واجبة لزوجة سواء كانت غنیة أو فقیرة.

 من السنة:  -2

رأة ق للمحلت السنة النبویة الشریفة على وجوب النفقة الزوجیة و على أنھا و لقد د

ر جاب على زوجھا متى توافرت شروط وجوبھا,إذ جاء في روایة أبي داود و مسلم من حدیث

في خطبتھ علیھ الصلاة و السلام في حجة الوداع "ولھن علیكم رزقھن و كسوتھن 

 بالمعروف".

                                                           
 .    233 لآیة رة اسورة البق 1
 .6و5الآیة   سورة الطلاق-2
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إلى الرسول الكریم صلى الله علیھ و سلم وقال "ما حق و كذلك ما روي أن رجلا جاء 

،"یطعمھا ھذا طعم و یكسوھا إذا  1المرأة على الزوج"فقال صلي الله علیھ و سلم 

كسي"،وھنا یظھر جلیا أن على الزوج نفقة الغذاء و الكسوة لزوجتھ بالمعروف أي حسب 

 وسعھ و قدرتھ.

فیان سسلم أیضا,أن ھند زوجة أبي  كما جاء في حدیث رسول الله صلي الله علیھ و

ھ كان ي اناشتكت زوجھا لھ فقال اھاط خذي من مالھ ما یكفیك وولدیك بالمعروف "و ھذا یعن

أو  اوزاشحیحا لا ینفق و أخذھا من مالھ لا یعتبر سرقة إذ الحصول على الحق لا یعد تج

 سید الخلق.عملا غیر مشروع مادام اقره الرسول صلي الله علیھ و سلم باعتباره 

 من الإجماع :-3

فقد اجمع المسلمون من عصر النبي صلي الله علیھ و سلم إلى عصرنا ھذا أن النفقة 

والكسوة واجبتان لزوجة سواء كان الزوج موسرا أو معسرا رغم أن ھناك من خرج على 

ذا ھذا الإجماع و ھو الفقیھ ابن حزم إذ قال انھ یجب على الزوجة أن تنفق ھي على زوجھا إ

 .2أعسر و كانت ھي موسرة و ذات مال كاف لأعالتھ أو إعالة زوجھا و أولادھا

 من القیاس:-4

من القواعد العامة أن من حبس حق غیره فنفقتھ واجبة علیھ,فالموظف حبس نفسھ 

،وما دامت الزوجة قد تفرغت لواجباتھا  3لخدمة الدولة فحق لھ أن ینال ما یكفیھ و أھلھ

اجب علیھ أن یقوم بنفقتھا .فمن كان محبوسا بحق شخص كانت نفقتھ الزوجیة كان من الو

 علیھ معدمي تفرغھ لحاجة نفسھ.

 

 

                                                           
 .209،ص1974طبعة،مؤسسة شباب الجامعة،العنین بدران،الزواج و الطلاق في الشریعة و القانون، دون بدران ابو 1
 .222ص1966عبد العزیز سعد،الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثالثة،دار ھومة،الجزائر،2
 1979الزواج و أثاره، سوریا،-ط-د-الجزء الأول-شرح قانون الأحوال الشخصیة السوري-الصابوني عبد الرحمن 3

 .359،ص
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 ثانیا:في التشریع الجزائري

من قانون الأسرة  في تنظیم حقوق الزوجیة  73نص المشرع الجزائري في المادة

ق النفقة وحصرھا في حقوق مالیة و أخرى لیست كذلك ,وفي مقدمة ھذه الحقوق المالیة ح

بین مصالح   قالشرعیة و نضرا لأھمیتھا و حرصا من المشرع و رغبة منھ في تبادل الحقو

الزوجین كطرفین لھذه العلاقة  المقدسة وما یترتب علیھا من أثار .فقد نص علیھا في الباب 

إذ  74-78-79-80الرابع تحت عنوان النفقة الشرعیة من  نفس القانون خاصة في المواد 

منھ "تجب نفقة الزوجة على زوجھا بالدخول بھا أو دعوتھا إلیھ بنیة مع  74جاء في المادة 

 من قانون الأسرة. 78-79-80مراعاة أحكام المواد 

من قانون الأسرة بین كیفیة تقدیرھا ومتى  74إذا كان المشرع قد أوجبھا في المادة 

اوجب ھذا الحق كفلھ بضمانات قانونیة تراجع وكذلك عن تاریخ استحقاقھا ،كما انھ بعدما 

لحمایة ،إذ أعطى الزوج الحق زوجھا بالنفقة في حالة امتناعھ عن الإنفاق وإذا ما تمادي 

الزوج في امتناعھ أمكن لزوجة أن تتابعھ جزائیا بجریمة الامتناع عن دفع النفقة المقررة 

ري،ومن الالتزامات من قانون العقوبات الجزائ 331قضاء حسب ما نصت علیھ المادة 

من قانون الأسرة  الجزائري و المقصود بالنفقة في 77الى 74المنصوص علیھا في المواد

ھذه المادة ھي النفقة الغذائیة و علیھ فالمشرع بذلك قد تناقض مع نفسھ المشرع الجزائري  

ي ھذه من قانون الأسرة ،إذ یتسع مفھوم النفقة ف 78وذلك اعتمادا على ما ورد في المادة 

 المادة لیشتمل الكسوة و العلاج و السكن و أجرتھ و كل ما یعتبر من العرف و العادة .

المشرع الجزائري فعل الامتناع عن تسدید النفقة ھذه الجریمة ھذه الجریمة التي 

تدخل ضمن جرائم الإھمال العائلي أو جرائم التخلي عن الالتزامات الزوجیة  و التي یجب 

 من الأركان و الشروط.لقیامھا مجموعة 
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 الشروط الأولیة :لثانيالمطلب ا. 

 یمكن إجمالھا في شرطین وھما:  قیام دین مالي و وجود قائم قضائي نافذ. 

 قیام دین غذائيالفرع الأول:

 من الخصائص وھي كالأتي: ةبمجموعیمتاز الدین الغذائي 

لنفقة, و ابالعربیة عن  من قانون العقوبات في نسختھا 331تتحدث المادة           

كسوة و : الغذاء و الالجزائري  من قانون الأسرة 75تشمل حسب ما ھي معرفة في المادة 

 .الضروریات  منالعلاج والسكن أو أجرتھ و ما یعتبر

 ھا ن سوابینما حصر النص في نسخھ بالفرنسیة الدین المالي في النفقة الغذائیة دو

 فھل یشمل ما ل حول الطبیعة القانونیة للدین المالي,وفي ظل ھدا التباین یثور التساؤ

 ؟من قانون الأسرة أم ینحصر في الغذاء وحده  78نصت علیھ المادة 

على حصر الدین المالي في النفقة الغذائیة    2006طابت المحكمة العلیا إلى غایة 

ن حیث قضت با 2006 -04-26واستقرت على ذلك إلى غایة صدور القرار المؤرخ في 

النفقة تشمل الغذاء و الكسوة و العلاج و السكن أو أجره و ما یعتبر من الضروریات في 

 331من قانون الأسرة و أسست قضاءھا على نص المادة  78العرف و المادة طبقا للمادة 

العقوبات بالعربیة " الواجب اعتماده " الذي یشیر إلى النفقة المقررة لإعالة أسرة  انونق

 .1 المحكوم علیھ

من  331مادة إذا كان ما خلصت إلیھ المحكمة العلیا سائفا و منسقا مع ما نصت علیھ ال

لعقوبات امن ق  331ق العقوبات في صیاغتھا بالعربیة فانھ لا یستقیم في ضوء نص المادة 

 في صیاغتھا بالفرنسیة .

                                                           
 انون الأسرة الجزائري.من ق 78المادة  1
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النص و إذا كان الترجیح عند اختلاف الصیاغة بین النصین یكون للنص الأصلي فان 

ا فالأصلي في حقیقة الأمر ھو النص بالفرنسیة و لیس النص بالعربیة باعتبار إن المشرع ن

 من القانون الفرنسي یحصر النفقة في الغذاء دون سواه. العقوبات انونق 331نص المادة 

و علاوة على ما سبق نسجل تباینا ثان  بین الصیاغتین العربیة و الفرنسیة لنص 

ا یتحدث النص بالعربیة عن من امتنع " عن تقدیم المبالغ المقررة قضاءا فبینم 331المادة 

لإعالة أسرتھ, وعن أداء كامل النفقة المقررة علیھ " نجد نص المادة بالفرنسیة یتحدث عن 

 من امتنع " عن تقدیم المبالغ التي حددھا القاضي, و عن أداء كامل النفقة المقررة علیھ .... "

«  … La totalité des subsides déterminés par le juge ni de 

s’acquitter du montant intégral de la pension  » 

من ق الأسرة الجزائري بین نسختھا بالعربیة  78بل و ثمة تباین آخر في نص المادة 

 التي تتحدث عن  «  Entretien  »التي   تتحدث عن " النفقة " و النسخة بالفرنسیة.  

لبیان أن المحكمة العلیا اعتمدت في قرارھا سالف الذكر إلى النص في و غني عن ا

 صیاغتھا بالعربیة .

و من السابق لأوانھ الحدیث عن استقرار المحكمة العلیا على ھذا الموقف إذ صدرت 

وھكذا قضت  2006 -04-26لاحقا قرارات ذھبت فیھا مذھبا مخالفا لما قضت بھ في 

أن النفقة الغذائیة في مفھوم المادة  2006  -07-26لمؤرخ في المحكمة العلیا في قرارھا ا

ھي تلك النفقة المحددة نقدا و المقررة قضاءا لإعالة الأسرة و إلى  قوباتعال انونق 331

   .الزوجة أو الأصول أو الفروع وھي النفقة دوریة و مستمرة إلى غایة سقوطھا قضاءا

للمطلقة تنتھي یوم النطق بالحكم و یعتبر  ومنھ خلصت إلى أن نفقة إھمال المحكوم بھا

دینا مدنیا یلزم المطلق بدفعھا و تخضع   لإجراءات التنفیذ العادي  و لا یمكن إدخالھا ضمن 

و في قرار أخر صدر في  قوباتعانون الق 331النفقة الغذائیة المنصوص علیھا في المادة 

الأسرة تشتمل حق  انونمن ق 78دة بان النفقة الغذائیة  المعرفة بموجب الما 27-02-2008

الإیجاز وتبعا لذلك فان اعتبار حق الإیجار ضمن النفقة الغذائیة یعد تطبیقا سلیما للقانون بل 
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إلى أن الجریمة لا تقوم بامتناع المتھم عن  2006-07-26وذھبت في قرار أخر صدر في 

نتیجة لفك الرابطة الزوجیة  تسدید مبلغ النفقة المحكوم بھا لشاكیة لكونھا لم تعد من أسرتھ

 بالطلاق فضلا عن أنھا تخضع لإجراءات التنفیذ.

  المستفید من الدین الفرع الثاني:

بطة الرا قد یكون ھذا الدین ناتجا عن رابطة عائلیة مازالت قائمة أو ناتجا عن فك

 الزوجیة.

ذلك عملا ففي الحالة الأولى یكون المستفید من الدین للزوجة و الأصول و الفروع و

من ق الأسرة ج  على نفقة  74الأسرة   إذ نصت المادة  انونق،801إلى  74بأحكام المواد 

من ق الأسرة ج على أن نفقة  75الزوجة تجب على زوجھا بالدخول بھا كما نصت المادة 

الولد تجب على والده ما لم یكن لھ مال و تستمر بالنسبة للذكور إلى غایة سن الرشد أي بلوغ 

و إلى الدخول بالنسبة ، 2 الفقرة الثانیة من القانون المدني ) 40التاسعة عشر ( المادة سن 

على أن تكون نفقة الأصول على  الجزائريالأسرة  انونمن ق 77وتنص المادة  للإناث

 .الفروع

 الأولادعند فك الرابطة الزوجیة یكون المستفید من النفقة و  أيو في الحالة الثانیة 

  .3الأسرة انونمن ق 61و  75و  74القصر و ذلك عملا بأحكام المواد 

ى یوم و تستمر إل،على أن نفقة الزوجة تجب على زوجھا بالدخول بھا74 تنص المادة

رة بالنسبة من قانون الأس 58التصریح بفك الرابطة الزوجیة و مدة العدة محددة في المادة 

شھر من ثة أثلاثة قروء بالنسبة لغیر الحامل و ثلا لغیر الحامل و الیائس من المحیض و ھي

ة بالنسبة من ق الأسر 60تاریخ التصریح بالطلاق بالنسبة للیائس من المحیض  وفي المادة 

  .أشھر من التاریخ الطلاق 10للحامل وھي إلى أن توضع حملھا و أقصى مدة الحمل 

                                                           
 قانون الأسرة الجزائري. 74الى 61المواد  1
 الفقرة الثانیة من القانون المدني الجزائري. 40المادة  2
 قانون الأسرة الجزائري. 74،75،61المواد  3
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و تستمر  لم یكن لھ المالعلى أن النفقة الولد تجب على والده ما  75وتنص المادة 

 للإناث.لذكور إلى السن الرشد والى الدخول بالنسبة 

 

 الامتناع عن دفع نفقة مقررة قضاءا : أركان جریمةلثالمطلب الثا

 ي.تتكون جنحة عدم سدید النفقة من ركن مادي و ركن معنو

 اضاءلجریمة الامتناع عن دفع نفقة مقررة ق الركن الماديالفرع الأول: عناصر 

  یقوم الركن المادي للجریمة على عنصرین:

 وجود حكم قضائي نافذ أولا :

إن ھذه الحجة تقتضي وجود حكم قضائي یلزم المدین بان یدفع النفقة الغذائیة المقررة 

لھ قانونا كما تقتضي أن یكون ھذا الحكم نافذا و یكون ھذا الحكم صادر عن ھیئة قضائیة 

أو من مستوى الدرجة الثانیة یكون قد بلغ إلى المحكوم  وطنیة من مستوى الدرجة الأولى

علیھ و یكون حائز قوة القضیة المقضیة أو قوة الشيء المحكوم فیھ ولم یعد یقبل أیة طریقة 

من طرق الطعن العادیة أو غیر العادیة أو وجود حكم صادر من ھیئة قضائیة أجنبیة یكون 

وجود أي قرار قضائي أخر صادر عن جھة قد وقع إضفاء الصیغة التنفیذیة علیھ , أو 

القضاء المستعجل أو تتضمن صیغة النفاذ المعجل و ذلك بقطع النظر عن كون ھذا القرار 

القضائي قد صدر تحت اسم أمر أو حكم أو غیرھما مادام ھو قابل قانونا لتنفیذ المؤقت أو 

 .1المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف

 لي كاملاعدم دفع المبلغ الماثانیا:

یجب دفع مبلغ النفقة كاملا و من ثم فان جزء منھ یحول دون قیام الجریمة و لقد أجاز 

القضاء الفرنسي للمدین دفع مقدما كامل النفقة دفعة واحدة غیر انھ لم یجز إجراء المقاصة 

في مجال الدین ألحذائي و من ثم قضي بعدم جواز طرح المبلغ الذي دفعھ الزوج لتسدید 
                                                           

 .27عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة،مرجع سابق، ص 1
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لسكن الذي تشملھ زوجتھ من مبلغ النفقة الغذائیة المحكوم بھا قضاء كما قضي برفض أجرة ا

ما دفع  بھ الزوج كونھ وھب زوجتھ و أطفالھ عقارا فھذه الھبة لا تكفي الزوج من سداد النفقة 

الغذائیة المقررة  لزوجتھ و لأولاده  كما قضي  بأنھ لا یجدي نفعا للبحث فیما إذا كان ما 

 .ھم على ولده یعادل قیمة النفقة المحكوم بھا قضاء لفائدة ذلك الولدصرفھ الم

و ما استمر علیھ القضاء الفرنسي في ھذا الشأن یصلح تطبیقھ في الجزائر نظرا 

  1.لتطبیق التشریعین في ھذا المجال

 مھلة الشھرین :ثالثا

 بدء سریان المھلة: -1

اضي فذ القمن یوم تبلیغ الحكم النایتدفق القضاء على أن سریان مھلة الشھرین یبدآ 

م لذي یقواولي بأداء النفقة إلى المحكوم علیھ و لكن أي تبلیغ نقصد ھل یقصد بھ الإجراء الأ

و ما یلیھا  406بھ المحضر القضائي في إطار التبلیغ الرسمي للأحكام القضائیة طبقا للمادة 

ئي فور لقضااھدف إلى تبلیغ الحكم من قانون الإجراءات المدنیة الجدید وھو الإجراء الذي ی

 .صدوره إلى المحكوم علیھ و تسلیمھ نسخة منھ ؟

 للأحكامالتنفیذ الجبري  إطارالذي یقوم بھ المحضر القضائي في  الإجراءیقصد بھ  أم

 الإجراءالمدنیة الجدید و ھو  الإجراءاتو ما یلیھا من قانون 2 612القضائیة  طبقا للمادة

 التبلیغ الرسمي للحكم الممھور بالصیغة التنفیذیة وتكلیف المنفذ علیھ بالوفاء  إلىالذي یھدف 

 .یوم من ھذا التبلیغ  15في اجل  

لذلك  ي و تبعایتعلق بعدم تنفیذ حكم قضائ الأمر أنالاحتمال الثاني لا سیما  إلىنمیل 

تكلیف في ال یوما المحددة 15حساب مھلة الشھرین اعتبارا من تاریخ انقضاء مھلة  یبدأ

 ء.بالوفا

                                                           
 الإجراءات المدنیة.الجزائري.من قانون  612المادة  1
 .182أحسن بوسقیعة، مرجع سابق،ص 2
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ما یلیھا  و 406 بعد تبلیغھ تبلیغا رسمیا طبقا للمادة إلاولا یكون الحكم قابلا لتنفیذ 

اریخ من ت سریانھا یبدأف التي او انقضاء آجال المعارضة و الاستئن  دنیةم إجراءات انونق

 .التبلیغ الرسمي للحكم 

تكون قابلة لتنفیذ  الاستعجالیة  مرالأواالمشمولة بالنفاذ المعجل و  الأحكام أنغیر 

المستفید منھا  أن) بمعنى  دنیةم إجراءات انونمن ق 609رغم المعارضة الاستئناف ( المادة 

معفى من الإجراء الأولي المتمثل في التبلیغ الرسمي للحكم و لكنھ یبقى ملزما بتبلیغ الحكم 

و ما یلیھا من  612بالوفاء طبقا للمادة الممھور بالصیغة التنفیذیة إلى المحكوم علیھ و تكلیفھ 

و یبدو أن الرأي السائد في المحكمة العلیا یسیر في ھذا الاتجاه و ھكذا  إجراءات مدنیة انونق

قضي في ظل قانون الإجراءات المدنیة القدیم الذي كان یحدد اجل الوفاء بعشرین یوما  بان 

مھلة العشرین یوما المحددة في التكلیف حساب مھلة الشھرین یبدأ اعتبارا من تاریخ انقضاء 

بالدفع كما قضي بعدم قیام الجریمة مادامت إجراءات التنفیذ غیر مستوفاة لانعدام التكلیف 

  .)2(بالدفع و محضر الامتناع عن الدفع

 نقضاء مھلة شھرین:ا-2

من وھرین شإن ھذا العنصر مفاده أن یكون الامتناع المعتمد قد استغرق مدة أكثر من 

لمھلة ایان البدیھي  انھ من الواجب تحدید معالم ھذه المدة الزمنیة و ذلك من حیث بدء سر

 وكذلك من حیث تواصلھا و انقضائھا و كذلك من حیث تأثیر ظھور عناصر جدیدة بعد

 .انقضاء المھلة 

 تواصل المھلة و انقطاعھا: مسالة-3

ن إذا كا ول ماحإذا كان المدین یؤدي النفقة بانتظام ثم توقف عن أدائھا, یثار التساؤل 

 من اللازم أن تكون مھلة الشھرین متصلة أو انھ من الجائز أن تكون متقطعة .
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ث ة بحیفإذا اشترطنا أن تكون المھلة متواصلة فقد یؤدي ذلك إلى حلول غیر معقول

لذي لدائن اان االدائن تجنب المتابعة إذ دفع المبلغ كاملا شھرا و امتنع شھرا في حین ید یكن

 .یدفع كل شھر نصف المبلغ 

 مھلة وإذا كان المشرع قد التزم الصمت حیال ھذه المسالة, یرى بعض الفقھاء ان

تین الحال فيتكون متقطعة , ف أنتكون متواصلة  و لا  أنرط فیھا  تیش الشھرین المطلوبة لا

 .تقوم الجریمة 

 مھلة كما یثار التساؤل حول حساب مھلة الشھرین بعد التبلیغ: ھل یشترط انقضاء

لدعوى یك االشھرین یوم تقدیم الشكوى أم انھ یكفي أن تكون ھذه المھلة قد انقضت یوم تحر

 .العمومیة ؟

انقضاء یستخلص من الممارسة القضائیة في الجزائر أن قبول الشكوى معلق على 

انقضاء مھلة الشھرین شرط لتحریك المتابعة  أنعند تقدیمھا بمعنى ، 1مھلة الشھرین

ھذه المسالة  إزاءالقضاء الفرنسي فقد تطور موقفھ   أماالقضائیة من اجل عدم تسدید النفقة 

بان تاریخ تقدیم الشكوى ھو الذي یؤخذ  الأمرحیث قضت  محكمة النقض الفرنسیة بادئ 

الانقضاء مھلة  أنحساب مھلة الشھرین و لیس تاریخ المتابعة القضائیة بمعنى بالاعتبار ل

شھرین یوم تقدیم الشكوى  ضروري لتمام الجریمة, ثم تراجعت عن ھذا الموقف  و استقرت 

مھلة الشھرین یبدأ حسابھا من یوم المتابعة القضائیة  و لیس من تاریخ تقدیم الشكوى  أنعلى 

الجریمة أن تكون مھلة الشھرین قد انقضت یوم تحریك الدعوى  بمعنى انھ یكفي لتمام

العمومیة مما أدى بھا إلى نقض قرار قضائي انتھى  إلى عدم  قیام الجنحة بدعوى أن مھلة 

 .2داع الشكوىیالشھرین یبدأ حسابھا من یوم إ

م تقوإذ  شھرینو تبعا لذلك, یمكن للمستفید من النفقة تقدیم شكواه قبل انقضاء مھلة ال

 الجریمة باستیفاء ھذه المھلة یوم استدعاء المتھم أمام المحكمة.

                                                           
 .183بوسقیعة ، مرجع سابق، ص أحسن 1
 .364،ص  01، العدد 2001المجلة القضائیة  22/9680ملف  2



 رائم الإھمال العائلي                                     ج                                                                       الأولالفصل 

 33 

ارس م 02ي فكلف المحكوم علیھ بدفع النفقة الغذائیة  إذ ،و ھكذا, وعلى سبیل المثال

 .و منح مھلة عشرین یوما للتسدید فلم یفعل خلال الأجل المحدد 

 24 یوم إلىفتنتھي  مارس 24یبدأ الحساب مھلة شھرین المكونة للجریمة من یوم 

  .مایو

 ،ك یجوز لھمایو لتقدیم شكواه و مع ذل 24ینتظر المستفید من النفقة حلول  أن الأصل

لشكوى قدیم اتفیمكنھ مثلا  ،قبل انتھاء مھلة الشھرین الشكوىالقضاء الفرنسي تقدیم  رأيفي 

مھلة   نقضاءبعد ا ابعة القضائیةتباشرت النیابة العامة الم إذاابریل فقوم الجریمة  24في 

 .مایو  24ریخ ابعد ت أيالشھرین 

 مسالة المستجدات التي تحدث بعد انقضاء المھلة :-4

لا اثر لھا و من  أن الأصلثر المستجدات التي تحدث بعد انقضاء مھلة الشھرین ؟ أما 

صدور حكم قضائي  الأجل،سدید المدین للنفقة كاملة بعد انقضاء تقبیل ھذه المستجدات  

تنازل المستفید من النفقة ،الزواج بإبطالالنفقة كما لو صدر حكم یقضي  إلغاءیرتب علیھ 

 الطعن في النسب غیر انھ  اثر تعدیل المادة  ،فید من النفقة توحصول صلح بین المتھم و المس

 أصبح 20/12/2006بموجب القانون المؤرخ في  قوبات الجزائري ،عال انونقمن  331

 .1 صفح الضحیة بعد الدفع المبالغ المستحقة یضع حدا للمتابعة الجزائیة

 ة قضاءلامتناع عن دفع نفقة مقررل لجریمة الركن المعنويعناصر   الفرع الثاني:

تتطلب الجریمة عدم تسدید النفقة كغیرھا من بقیة الجرائم ركنا معنویا یتمثل في 

بالامتناع عمدا  2 قوبات الجزائري،عال انونق 331القصد الجنائي و الذي عبرت عنھ المادة 

 .یكون عالما بواجب أدائھ المبلغ المحكوم بھ أنعن أداء النفقة فالجاني لا بد 

                                                           
 .184أحسن بوسقیعة ،مرجع سابق ، ص 1
 من قانون العقوبات الجزائري. 331المادة  2
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 نع عنو أن ذلك المبلغ نفقة مستحقة علیھ بموجب حكم قضائي نھائي ملزم ثم یمت 

لجنائي اصد یتحقق الق الدفع رغم ذلك أي أن نتیجة إرادتھ إلى عدم السداد باختیاره و علیھ

 یتوافر عنصرین أساسیین ھما :

لیھ بیھ غعلم المتھم بصدور حكم قضائي ضده واجب النفاذ بدفع النفقة و علمھ بالتن -

  .بالدفع

 النفقة.اتجاه إرادة المتھم فعل الامتناع عن دفع  -

بولا را مقو یعتبر الإعسار الناتج عن الاعتیاد على سلوك سواء السلوك أو الكسل عذ

 من المدین في أیة حال من الأحوال. 

ا لم یثبت أن عدم الدفع عمدي مالجزائري، من قانون العقوبات  331وقد اعبر المادة 

 النیة  سوء توافرفلا یقع على عاتق النیابة إثبات   ،المتھم عكس ذلك فسوء النیة المقترحة

ونیة ینة قانر قرإنما یتعین على المتھم إثبات انھ حسن النیة و علیھ فان مجرد عدم الدفع یعتب

 .ھم و لكنھا قرینة بسیطة قابلة للإثبات العكس من طرف المت ،على توافر عن العمد 

 : المتابعة و الجزاءرابعالمطلب ال

 إجراءات المتابعة الفرع الأول:

لا ف ،رطششرع الجزائري إجراءات المتابعة في ھذه الجریمة على قید أو لم یعلق الم

 .یشرط 

شكوى الشخص المضرور فالنیابة  تملك حق تحریك الدعوى العمومیة متى توافرت 

لھا الأسباب الكافیة لذلك و یترتب على ذلك سحب الشكوى أو التنازل علیھا  لا یؤدي إلى 

ن الشكوى لیست شرطا لازما للمتابعة و ھذا ما أكدت انقضاء الدعوى العمومیة باعتبار أ

الذي جاء فیھ ، 164848ملف رقم 21/07/1998المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 
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"من المقرر قانونا انھ تنقضي الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كان شرطا لازما 

 .1للمتابعة 

حب ستعلق بجنحة عدم تسدید النفقة أو و لما ثبت في قضیة الحال أن الجریمة ت

ر أن اعتبابالتنازل عنھا في قضیة الحال لا یؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومیة  أوالشكوى 

 لطرفالشكوى لیست شرطا لازما للمتابعة علم لان عند مراجعة أوراق الملف تبین أن ا

نحة ب جلح بعد ارتكاالمدني لم یسحب طلبا بتأیید الحكم المستأنف فیھ"  كذلك حصول الص

 . سدید النفقة لا یمحو ھذه الجریمة و یظل مبلغ النفقة المحكوم بھ مستحقاتعدم 

متنع لما او تجدر الإشارة إلى أن الجریمة عدم تسدید النفقة جریمة مستمرة تتحقق ك

 المحكوم علیھ عن أداء النفقة المحكوم بھا بموجب حكم قضائي.

 : الجزاءالفرع الثاني

و بغرامة ،یعاقب على جنحة عدم سدید النفقة بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات 

دج وعلاوة على العقوبات المقررة للجنح المنصوص علیھا في  300.000إلى  50.000من 

 .2قوبات الجزائري عال انونمن ق 330المادة 

بجنحة  انتھد إدللقاضي الحكم على المتھم بع يیثار التساؤل حول ما إذا كان من الجان

 عدم تسدید النفقة بأدائھ لضحیة مبلغ النفقة غیر المسددة .

یر ومن ثم یكون القاضي الجزائي غ،الأمر ھنا یتعلق بدین سابق  على الجنحة 

 لجزائیةانون الإجراءات امن ق 2مختص للحكم على المتھم بتسدید النفقة ذلك أن المادة 

 ض إلى ضرر مباشر تسبب عن الجریمة .تستند الضحیة في طلب التعوی أنتشترط 

من ق التجاري بخصوص جریمة الشك حیث أجازت  542و ما نصت علیھ المادة 

  ن العامقانوھو خروج عن ال ،للضحیة المطالبة أمام القاضي الجزائي بمبلغ یساوي قیمة الشك

                                                           
 .364، ص2001لسنة المجلة القضائیة العدد الأول  1
 
 من قانون العقوبات الجزائري. 330المادة  2
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ض لتعویفي حین یجوز للقاضي الجزائي الحكم للضحیة في جنحة عدم تسدید النفقة با

 عن كافة الأضرار الناتجة عن ارتكاب الجریمة.

 الجزائیة الجزائري جراءات الإ انونمكرر من ق 337تجیز المادة  ،وفي باب المتابعة

لضحایا جرائم الإھمال العائلي بوجھ عام تكلیف المتھم مباشرة بالحضور أمام المحكمة ، 

 .1لدى كاتب الضبط المبلغ الذي یقدره وكیل الجمھوریة إیداعوذلك بعد 

 

 

 للأولاد المعنوي الإھمالالمبحث الرابع: جریمة 

على  یعود بالسلب االإساءة إلى الأولاد ھي جریمة ذات اثر خطیرا جدجریمة  إن

 أفراد .

 : الركن المادي للجریمة الأولالمطلب 

حمایة من المشرع لطفل و حتى لا  الأسرة ككل ومن ثم تعود على المجتمع سلبا ،و

یترك لنفسھ نتیجة تنازل سلطة الأبوین في المراقبة و التربیة و إدراكا منھ ،المشرع نبان مقر 

العائلة یشكل الجو الملائم لھ و ملاذه الأمن و فیھ یجد توازنھ الفكري نو علیھ فلقد راع ذلك 

احد الوالدین أو كلاھما بتركھما مقر  بمنع الأسباب المؤدیة إلى الإھمال و عمل على معاقبة

 .2الأسرة أو تخلیھما عن الالتزامات معنویة كانت أو مادیة تجاه أولادھم

 الأم یقوم الركن المادي لھذه الجریمة على ثلاثة عناصر تتمثل في صفة الأب أو

تنص  ري التيفقرة ثلاثة من قانون العقوبات الجزائ 330،أعمال الإھمال المبنیة في المادة 

ان ة  وعلى تعریض الأولاد للخطر ،كان یقوم برفض معالجتھم ،أو یأخذھم إلى أماكن محل

 یعرضھم للمخاطر.

                                                           
 .188أحسن بوسقیعة ، مرجع سابق ، ص  1
 .94احمد سعود،مرجع سابق ،ص  2 
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 أن یسيء معاملتھم كان یقسو علیھم بالضرب ،و عدم رعایتھم،و رفض تدرسھم.-

أن یعتاد على الإدمان على السكر،أو سوء الأخلاق أمامھم ،كان یكون مثالا سیئا لھم -

 على ذلك.

 أن یھمل رعایتھم و الإشراف علیھم .-

لا یشترط أن یصدر حكم بإسقاط السلطة الأبویة عن الجاني ولا أي حكم قضائي -

و النتائج المترتبة عن ھذه ،مسبق من طرف المحكمة المدنیة "أحوال شخصیة أو استعجال"

 الأعمال تتمثل في:

 الأم.أو  الأبصفة : الأول الفرع

 الأبوةیتوفر عنصر  أنو المعاقبة علیھا  الأولاد إلىیشترط لقیام جریمة الإساءة 

حقیقیة   إما أوشرعیا  أبایكون المتھم  أنیجب  أي ،والبنوة بین الفاعل و الضحیة

 أیةلو فرضنا انھ لا توجد  إماالمتھمة  أویكون ھذا الضحیة ابنا شرعیا للمتھم  أنو،للضحیة

 انونق 330من المادة  3قة بنوة بین الفاعل و الضحیة فان البند ولا علا ، أبوةعلاقة 

 الأخرىالشروط  أولا یمكن تطبیقھ حتى و لو توفرت العناصر    قوبات الجزائريعال

یمكن وصف  وإنماالضحیة  أخلاق أوامن  أوالمكونة للضرر الجسیم الذي قد یلحق بصحة 

 خر.و صفا آخر و تطبیق  نص قانوني آ ألجرميالفعل 

فھل  ،الشرعیین الأبناءالمكفولین نفس حقوق  للأبناء ھذه المادة أعطتوعلیھ فقد 

سمح  أنعلى الكفیل خاصة بعد  الجزائري العقوبات انونق  330/3یمكن تطبیق المادة 

 .بنسب المكفول للكفیل  13/01/1992المؤرخ في  92/24المرسوم  التنفیذي رقم  

الأمر یختصر فقط على الوالدین الشرعیین و ھو  إنح في الفقھ و القضاء جالرا الرأي -

 ن".جاءت بعبارة " أحد الوالدی 330/3المادة  أنالرأي الذي نراه صائبا خاصة و 

 

 المعنوي للأولادالمبنیة  الإھمال الفرع الثاني:أعمال
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 یمكن تصنیف ھذه الأعمال على النحو الأتي :

 أعمال ذات الطابع المادي أولا:

 یده إنقو من قبیل سوء المعاملة و ضرب الولد أو سوء المعاملة و انعدام الصحة، 

 .العمل  إلىتركھ في البیت بمفرده و الانصراف  أوكان صغیرا كي لا یغادر البیت 

م لھ عدم تقدی الطبیب أوو من قبیل إھمال الرعایة, عدم عرض الولد المریض على 

  .عدم اقتناء الدواء الطبیب أولذي و صفھ لھ الدواء ا

  الأدبيطابع الذات  ثانیا: أعمال

  الإشراف.المثل السیئ و عدم  

 عمالبالأالقیام  ،على السكر و تناول المخدرات الإدمان ،من قبیل المثل السیئ 

 المنافیة للأخلاق.

ون دالشارع  من قبیل عدم الإشراف, طرد الأولاد خارج البیت و صرفھم للعب في 

 أدنى مراقبة و لا توجیھ.

تحت أوصاف  الجزائري، الكثیر من ھذه الأعمال تقع تحت طائلة قانون العقوبات 

و أن تحقق  ذلك نكون في وضع التعدد الصوري فنطبق الوصف الأشد وفقا لنص  ،أخرى

 . 1قوبات الجزائريعال انونق 32المادة 

 ،لسكرتبین ذلك من عبارة الاعتیاد على ایجب أن تكون ھذه الأعمال متكررة كما 

د قمال وكما نستنتج ذلك أیضا من السیاق العام للتجریم الذي یفترض أن تكون ھذه الأع

ار فمثل ھذه النتائج تقتضي بالضرورة تكر ،عرفت صحة الأطفال  أو خلقھم خطر جسیم

 ثمة.للاا تالسلوكیا

و ذلك ،من سوء معاملة الأطفال  تجدر الإشارة إلى أن المشروع قد تدخل للوقایة  

المتعلق بحمایة الطفولة و المراھقة  19721-02-10المؤرخ في  30-72بموجب الأمر 
                                                           

 من قانون العقوبات الجزائري. 32المادة  1
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المعرضین للخطر المعنوي و قد جاء ھذا النص بإجراءات و تدابیر الحمایة و التربیة لصالح 

 ل.ھؤلاء الأطفا

 

 النتائج الجسیمة المترتبة عن الإھمال ثالثا:

 یم تعرض سلوكات الأب أو الأم صحة أولادھم و أمنھم أوخلقھم لخطر جس أنیجب 

اط سلطة إسق إلى أدتھذه النتائج الجسیمة كفي وحدھا لقیام الجریمة سواء         

 .أبویة على الوالدین

ن م وھن نلاحظ التقارب بییللقاضي موضوع كامل السلطة في تقدیر الخطر الجس

مدا على عالعنایة  أووبین جریمة منع الطعام  3-330المادة  الجریمة ، المنصوص علیھا في

صوص الحد الذي یعرض صحتھ لضرر الفعل المن إلىقاصر لم تتجاوز بینھ السادسة عشرة 

 العقوبات الجزائري . انونق 269علیھ في المادة 

 2.ضمن الأعمال العنف المرتكبة على القصر

 الركن المعنوي للجریمة: المطلب الثاني

ن ألا ع بالرغم من أن المشرع لم یشترط توفر القصد الجنائي صراحة بقیام الجریمة

ھ كھ وعلمإدرابالمنطق ألتجریمي یستلزم أن كون إقدام أحد الوالدین على ھذه الأفعال مسبوقا 

 بأن ما قد مر علیھ یعد تقصیرا في أداء الالتزامات العائلیة .

 

 

 المتابعة والجزاء: المطلب الثالث

                                                                                                                                                                                     
 ، المتعلق بحمایة الطفولة و المراھقة. 10/02/1992المؤرخ في  03-72الأمر رقم  1
 .174ص  أحسن بوسقیعة، 2
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 متابعةفرع الأول :الال

لافا خقید وھذا  إلى أيلا تخضع المتابعة من أجل جنحة الإھمال الأدبي للأولاد 

 على للمتابعة من أجل جنحتي ترك مقر الأسرة والتخلي عن الزوجة الحامل التي توافق

 شكوى الطرف المضرور.

 1 .مةتختص المحكمة التي توجد فیھا موطن الأب والأم الذي ارتكبت فیھ الجری

 

 الجزاء:الفرع الثاني

عقوبات من قانون ال 1-330تتخذ ھذه الجریمة مع الجریمتین المذكورتین في المادة 

 :ھي الجزائري نفس العقوبة و

  الحبسأولا: 

 . من شھرین إلى سنة  الحبس یكون

 ثانیا: الغرامة

دج كما یجوز أن یحرم الجاني من  100000إلى دج  20000تكون من  غرامةال

 2.انونقنفس ال من 332الحقوق الوطنیة وذلك لمدة خمس سنوات حسب نص المادة 

 

 

 

 

 
                                                           

 .175أحسن بوسقیعة ، نفس المرجع، ص  1
 . قانون العقوبات الجزائري 332،  330المادة  2
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 الفصل الثاني

 الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حقوق الطفل
ھ عة علیمیة لردع الجرائم الواقللطفل في المجال الجنائي أھ الجزائري  أول المشرع

مو وسط ى النالاعتداء على حقوق الطفل سیؤدي بھ إل أنیتعدى الأمر إلى غایات سامیة مفادھا و

 .بیئة یبقى دوما یمقتھا، مما سیجعل منھ مجرم الغد الذي یفسد في الأرض ولا یصلح

ي نوع و ذلك راجع للتطور الثقافتتزاید حقوق الطفل على المستوى الدولي و تت

حقوق ه المات لحمایة ھذالاقتصادي و الاجتماعي إضافة إلى الضغط الدولي في إرساء میكانزو

لى عاء عتدلن یكون موضوع بحثنا في ھذا الفصل ھو حقوق الطفل، و إنما سنتناول تجریم الا

 .تضمنھ  قانون العقوبات الجزائري یھذه الحقوق وفقا لما 

في إعلان  1924لم تبدأ المواثیق الدولیة في الاھتمام بالأمومة و الطفولة إلا في سنة 

الذي اقرھا الإعلان العالمي لحقوق  1924جونیف الخاص بحقوق الطفل الصادر في سنة 

 . 1الإنسان

بات العقو فتناول في قانون الأطفالإھتم المشرع الجزائري بجرائم الاعتداء على حقوق 

الطفل  رعایة) ، الجرائم المتعلقة بالأوللمتعلقة بالحالة المدنیة للطفل (المبحث الجرائم ا

ث المبح( للخطر مضھیو تعر و العاجزین  الأطفالني)، الجرائم المتعلقة بترك (المبحث الثا

 . قاصر (المبحث الرابع ) إخفاءخطف و  أخیراو  )الثالث

 

 

 

 

                                                           
حمایة الأمومة والطفولة في المواثیق الدولیة والشریعة  ة و القانون،الإسلامی ر محمد، بحوث في الشریعةمحمد عبد الجوا 1

 .15، ص شرننة السون الإسلامیة، منشئة المعارف، مصر، د 
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 المبحث الأول                                        

 الجرائم المتعلقة  بالحالة المدنیة للطفل

في فقرتھا الأولى: "  07نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في المادة          

یسجل الطفل بعد ولادتھ فورا و یكون لھ الحق منذ ولادتھ في اسم و الحق في اكتساب 

 .1ھ و تلقي رعایتھماجنسیة ویكون لھ قدر الإمكان الحق في معرفة والدی

المخلوق الجدید قابلا   تلعب الحالة المدنیة للطفل دورا كبیرا في وضع          

الفرصة لھ لكي تكون لھ شخصیة  قانونیة صحیحة،  إتاحةللإندماج داخل المجتمع و بالتالي 

 1970-02-19المؤرخ في  20-70لذلك نص قانون الحالة المدنیة و ھو الأمر رقم 

منھ بأنھ یصرح بالموالید خلال الأیام الخمسة الموالیة للولادة إلى  61في المادة  بالضبطو

من نفس الأمر بینت ان الأشخاص  62ضابط الحالة المدنیة للجھة المختصة كما أن المادة 

الموكل إلیھم التصریح ھو الأب و الأم و الأطباء، و القابلات أو أي شخص حضر ھذه 

 .2لدت عنده الأمالولادة و الشخص الذي و

و من  ھنا فالجرائم المتعلقة بالحالة المدنیة للطفل تشمل صنفین من الجرائم 
3. 

 .عدم التصریح جرائم الصنف الأول :  -

 .الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفلجرائم الصنف الثاني :  -

 المطلب الأول

 جرائم عدم التصریح

 :  و ھما  صورتین ینقسم ھذا النوع من الجرائم إلى 

 .جرائم عدم التصریح بالمیلاد – 01

                                                           
 .143، ص 2000،حقوق الطفل ، طبع شمالي اند شمالي  ،غسان خلیل  1
 .  55،ص 1995شریع الجزائري، دون طبعة ، سنة التعمار بقوة،  2
 . 1970فبرایر سنة  09الموافق ل  1389ذي الحجة  13المؤرخ في ،المتعلق بالحالة المدنیة  02-70قم مر رالا 3
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  .جرائم عدم تسلیم طفل حدیث العھد بالولادة -02 

 جرائم عدم التصریح بالمیلاد : الفرع الأول

جاء فیھا "كل  إذ 03- 442نص قانون العقوبات الجزائري على ھذه الجریمة في المادة 

المنصوص علیھ في القانون في المواعید المحددة"  إقرارمن حضر ولادة طفل و لم یقدم عنھا 

على الأقل إلى  أیامبالحبس من عشرة  یعاقب" من نفس المادة كما ورد في الفقرة الأولى 

 1دج" 16000دج إلى  8000بغرامة من  و ثركالأشھرین على 

علق بالحالة المت 20-70د من الرجوع إلى الأم لابتحدید المواعید الواجب التصریح بھا ل 

ن الولادة م أیامفي فقرتھا الأولى " یصرح بالموالید خلال خمسة  61تنص المادة  إذالمدنیة، 

 442ة ضابط الحالة المدنیة للمكان و إلا فرضت العقوبات المنصوص علیھا في الماد إلى،

 .الفقرة الثالثة من قانون العقوبات"

انیة عدلت الفقرة الث 1973أكتوبر  01في  المؤرخ 161-73بالرجوع إلى الأمر رقم 

الساورة  تي الواحات وبحیث " یمدد اجل التصریح بالولادات في ولای 61والرابعة من المادة 

ید جوز تمددة و یأما في البلاد الأجنبیة فتتم التصریحات خلال العشرة أیام من الولا،یوم 60إلى 

 التمدید ھذا لیة بموجب یوم یحدد إجراء و شروطھذا الآجال في بعض الدوائر الإداریة أو القنص

جال إلى الآ لا یحسب یوم الولادة في الآجال المحددة في المقاطع السابقة وعندما أخر یوم من

 یوم عمل یلي یوم العطلة.."

  .عدم التصریح بالولادة فعل أولا:: قوم ھذه الجریمة على ثلاث عناصرت

 .ددفوات الآجال المحثانیا:                                               

 .توفر الصفة القانونیةثالثا:                                 

 عدم التصریح بالولادة :فعل أولا:

من  أوھذه الجریمة تقوم على ذلك التصرف السلبي الصادر من الأب و الأم  نإ 

المتعلق بالحالة المدنیة و المذكورین  20-70من الأمر  62احد الأشخاص الذین ذكرتھم المادة 

 إھمالھمعلى سبیل الحصر، و یتمثل ھذا التصرف السلبي في سھو ھؤلاء المعنیین في المادة  و 
                                                           

 .من قانون العقوبات  442المادة  1
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ي أو للتصریح أمام ضابط الحالة المدنیة بالمولود الجدید و ذلك دون أي مبرر شرع إغفالھم أو

  1حیا أو میتا..المولد قانوني و لا یھم أن ولد 

لكي یلزم الشخص بالتصریح بولادة الطفل  انھ أعلاه 62نستنتج من نص المادة         

یكون قد حضر فعلا حادثة الوضع و شاھد الولادة مشاھدة  أنضابط الحالة المدنیة یجب  إلى

و لو كانت  امرأةیسمع شخص بولادة  أنلا یكفي مثلا  إذبنفسھ ، ساھم في تسھیلھا  أوعیان 

ضابط الحالة المدنیة لتقدیم لھ تصریحا بمن ولدت و لا  إلىقریبتھ حتى یلزم قانونا بالذھاب 

لادة في مسكنھ و الشخص الذي و الشخص الذي وقعت الو الأب  إلایستثنى من ھذه القاعدة 

لم یقوموا  إذاو یعاقبون  الإلزامقون خاضعین لحكم لاء یبھ العائلة بتقدیم التصریح فان ھؤتكلف

 .2بأنفسھمبھذا الواجب رغم عدم حضورھم الولادة 

 فوات الأجل المحددةثانیا:

حتى تقوم ھذه الجریمة فلا بد أن لا یصرح مرتكب المخالفة خلال المدة المحددة قانونا 

 المتعلق  20-70من الأمر  61أیام طبقا لنص المادة  05بولادة الطفل و المدة المحددة ھي 

 ثناءات أین یتم تمدید الآجال كولایتي الواحات  و الساورة تبالحالة المدنیة مع وجود بعض الإس

 .3یوم) 60(  إلى

وم ب مرسأجازت المدة المذكورة تمدید ھذا الآجال في  بعض الدوائر و القنصلیة بموج

یات صلاحالمحل التساؤل حول  ىتبقیحدد شروط و إجراء ھذا التمدید، و ھي النقطة التي 

 الواسعة الممنوحة للسلطة التنفیذیة في تأسیس الركن المادي للجریمة.

 توافر الصفة القانونیة : ثالثا:

من  62لمادة ة و قد حددتھم ایقصد بھ الأشخاص المستھدفون في ھذه الجریم              

 ھم : المتعلق بالحالة المدنیة و   20-70ر الأم

ا مسؤول عن ھذ أولالأب و قاد جاء ذكره في المقام الأول و بالتالي فھو  -1

 .الإھمال

                                                           
 .أحسن بوسقیعة، المرجع سابق ،ص   1
 .91ص، 1995، دار ھومة،  نظام الحالة المدنیة في الجزائر، الطبعة الثانیة منقحة و مزیدة ،عبد العزیز سعد 2
 .المتعلق بالحالة المدنیة 20-70 من الأمر 61المادة  3
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 .الأم -2

ح م تصرو ھم المطلوبون بالتصریح إذا لم یحضر الوالد و ل لأطباء و القابلاتا-3

 الأم بمیلاد الطفل.

 .الأشخاص الآخرون الذین حضروا الولادة-4

 فھذا و ذلك إذا ولدت الأم خارج بیتھا، و من ثم الشخص الذي ولدت الأم عنده-5

لا  جریمةال إنالشخص الذي ولدت عنده الأم یأخذ حكم  ھؤلاء الأشخاص المذكورین سلفا و 

ن الحالة من قانو 63خلا التصریح من احد البیانات المنصوص علیھا في المادة  إذاتقوم 

لھ  یتأعطالتي  الأسماءولادة و الساعة و المكان وجنس الطفل و الو ھي یوم  المدنیة

مع  وجد إنالأب و الأم  و كذالك بالنسبة للمصرح  و مسكن أعمارو  ألقابو  أسماءو

    .أدناه 64من المادة  الأخیرةالفقرة  أحكام ةمراعا

 .إھمالا أوكان ارتكابھا عمدا   اءاسو ھذه الجریمة تقوم 

 م تسلیم طفل حدیث العھد بالولادةجریمة عدالفرع الثاني : 

في الفقرة  442على ھذه الجریمة في المادة الجزائري نص قانون العقوبات  

على  امأیرة الأولى حدد العقوبات المقررة لھذه الجریمة كما یلي : " یعاقب بالحبس من عش

مادة نصت ال دج " كما 16000دج إلى  8000شھرین على الأكثر و بغرامة من  إلىالأقل 

نھا عیقم  في فقرتھا الثالثة و بینت الجریمة كما یلي " كل من حضر ولادة طفل و لم 442

لعھد دیث احالإقرار المنصوص علیھ في القانون في المواعید المحددة، و كل من وجد  طفلا 

 .بالولادة و لم یسلمھ إلى ضابط الحالة المدنیة 

جھة  أمامیتكفل بھ و تعد بذلك  أنكما یوجب ذلك القانون، ما لم یوافق على  

 .1البلدیة التي عثر على الطفل في دائرتھا"

 ل لتعاقب من یخالجزائري  من قانون العقوبات  03-442جاءت المادة  

لھذه المتعلق بالحالة المدنیة  ،   20- 70 رقم   من الأمر 67بالالتزامات الواردة في المادة 

ضابط یصرح بھ إلى  أنالأخیرة التي تلزم كل شخص وجد مولود حدیث العھد بالولادة 

                                                           
 .من قانون العقوبات الجزائري 442مادة ال 1
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لم تكن لھا رغبة في التكفل و تفعلیھ تسلیمھ  إذا إماالتابع لمكان العثور علیھ، و الحالة المدنیة 

 .1إلى ضابط الحالة المدنیة مع الألبسة و الأمتعة الأخرى الموجودة معھ...

حدیث العھد  المادة جاء على طلاقتھ و بالتالي فكل شخص وجد طفلا نص 

ھ الة علیي ھذه الحف، و  انھ یتكفل بھ أویسلمھ إلى ضابط الحالة المدنیة  أن إما بالولادة علیھ 

 جھة البلدیة المختصة. أمامبذلك  إقرارتحریر 

 الركن المادي للجریمةأولا:

ن ع كل محدیث العھد للولادة بامتنایتحقق الركن المادي لجریمة عدم تسلیم الطفل 

 وجد طفلا حدیث العھد بالولادة القیام بما یلي :

 ك .یوجبھ القانون على ذالیة كما إلى ضابط الحالة المد نتسلیمھ  إما -1

 افق علىوما  إذادائرتھا جھة البلدیة التي عثر على الطفل  أمامبھ  الإقرار إما -2

 التكفل بھ .

 الركن المعنوي للجریمةثانیا:

أي ا جریمة عدم تسلیم الطفل حدیث العھد بالولادة تتطلب قصدا جنائیا عام إن 

 أين ، القانو كما یتطلبھا بأركانھاتحقیق وقائع الجریمة مع علمھ  إلىالجاني  إرادةف انصرا

 .الجریمة قصدا خاصا لقیامھا ھذه بانھ فعل محضور قانونا و لا تتطل

  و الجزاء المتابعة إجراءاتثالثا:

 إذومیة القواعد العامة لتحریك الدعوى العم إلىالجریمة  ھذهتخضع المتابعة في  

 لأيخضع لا ی والجریمة  أركانیمكن للنیابة العامة القیام بالمتابعة الجزائیة بمجرد تحقیق 

ھا تع بئمة التي تتمقید یقل یدھا عن تحریك الدعوى العمومیة دون المساس بسلطة الملا

 .الجزائیة الجزائري الإجراءاتمن قانون  29و  01للمادة  النیابة طبقا

من قانون  03- 442 فة یعاقب علیھا القانون طبقا للمادةالجریمة مخال ھذهتعتبر   

 و بغرامة من  الأكثرشھرین على  إلى الأقلعلى  أیامبالحبس من عشرة  العقوبات الجزائري

 .2دج 16000  إلىدج  8000

 

                                                           
 .المتعلق بالحالة المدنیة  20-70من الأمر  67مادة ال 1
 .من قانون العقوبات الجزائري 442المادة  2
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 لمطلب الثاني : جریمة الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل.ا
 من قانون العقوبات الجزائري على ھذه الجریمة كما یلي :  321تنص المادة  

عشرة سنوات و بغرامة من  إلى" یعاقب بالسجن المؤقت من خمسة سنوات 

 أخر استبدل طفلا أو إخفاء أودج، كل من نقل عمدا طفلا  1.000.000 إلىدج  500.000

ن لتحقق مامن شانھا ان یتعذر  ظروفمراة لم تضعن و ذلك في لاقدمھ على انھ ولد ل أوبھ 

خمس  إلىلم یثبت بان الطفل قد ولد حیا، فتكون العقوبة الحبس من سنة  إذاشخصیة و 

 .دج 500.000 إلىدج  1.00.000سنوات و غرامة 

شھرین و بغرامة  إلىالطفل لم یولد حیا ، فیعاقب بالحبس من شھر  أناثبت  إذاو  

 .دج 20.000 إلىدج 10.000من 

لم تضع حملا، بعد تسلیم اختیاري  ةالإمرفعلا الولد على انھ ولد  أقدم إذاغیر انھ  

 1.00.000خمسة سنوات و بغرامة من  إلىإھمال من والدیھ فیعاقب بالحبس من سنة  أو

 1.دج  500.000دج و 

مدا عطمس ھویة المولود الجدید العلى ھذه الجریمة مصطلح جریمة  أطلقت 

المصطلح الوارد في  أنفي حین  2ھذا من طرف بعض الكتاب كالأستاذ عبد العزیز سعد...و

قانون العقوبات الجزائري في القسم الثالث من الفصل الثاني في الباب الثاني تحت عنوان 

 و ھو الأصح.الجنایات و الجنح التي من شانھا الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل 

حقھم بیھم ووالد إلىالعلني  الإسنادتشكل ھذه الجریمة اعتداء على حقوق الأبناء بحق 

 في الأمن و الرعایة.

المذكورة سالفا تمیز بین حالتین الجزائري من قانون العقوبات  321و المادة  

 :اثنتین

 .نسب طفل حي إخفاءحالة  -01

 .3حالة عدم تسلیم جثة طفل -02

                                                           
 .من قانون العقوبات الجزائري 321المادة  1
 . 40 ص سابق،، مرجع الجرائم الواقعة على نظام الأسرةعبد العزیز سعد،  2
 .192ص  ،مرجع سابقبوسقیعة، أحسن 3
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 حيالفرع الأول: حالة إخفاء نسب طفل 

ر صر غیلتحدید مفھوم الطفل لابد الرجوع إلى القانون المدني، فنجد الطفل ھو القا

 سنة و ھذا الفعل یشكل من أربعة أركان ھي : 16الممیز أي الذي یقل سنھ عن 

  العمل المادي للمجرمأولا:

من قانون  321یتعلق الأمر بالأشكال أو الصور الأربعة المنصوص علیھا في المادة   

عرض طفل حدیث  -استبدال طفل بأخر –إخفاء طفل  –العقوبات و المتمثلة في نقل الطفل 

 1العھد بالولادة على الغیر و تقدیمھ على انھ ابن امرأة لم تلد..

 الحق فیھ وضع الأم للحمل و عدم تسلیمھ لمن لھثانیا:

 یسبب ھذا العمل في تعریض نسب الطفل للخطر أنثالثا:

 ذلك بالحیلولة دون التحقق من شخصیتھ. یقوم 

 یكون قابلا للحیاة. أویولد الطفل حیا  أنیجب رابعا:

 

 الفرع الثاني : حالة عدم تسلیم جثة الطفل

على ھذه الحالة و تحدیدا في فقرتھا الجزائري من قانون العقوبات  321نصت المادة       

 لىإمن سنة  الحبس لم یثبتان الطفل قد ولد حیا فتكون العقوبة وإذاتنصان ،  إذالثانیة و الثالثة 

حیا  الطفل لم یولد أنثبت  إذادج، و  500.000 ىإلدج  100.000خمس سنوات و غرامة من 

 .دج" 20.000لى دج إ 10.000فیعاقب بالحبس من شھر إلى شھرین و بغرامة 

عقل یة التي المد نجد في كلتا الحالتین واقعة المیلاد تلعب دورا كبیرا في التجریم، فما ھي

 ي الذي جزائریولد الطفل؟ و للإجابة عن ذلك لابد  من الرجوع إلى القانون الأسرة ال أنفیھا 

 

  2اقل مدة الحمل ھي ستة أشھر . أنمنھ  42ینص في المادة 

                                                           
 .84ص  ،1996 ،لوكالة الوطنیة للإشھارائي في المواد الجزائیة، الجزء الأول،االاجتھاد القضجیلالي البغدادي،  1
 .أشھر."أشھر أقصاھا عشرة  6من قانون الأسرة :" اقل مدة الحمل  42المادة  2
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 فإننا أمام صورتین ھما :و من كل ذلك 

 

 ولد حیایثبت أنھ : الطفل الذي لم أولا

إن الجریمة قائمة بمجرد  أخفي،ففي ھذه الصورة فأن الطفل یكون قد   

و تقوم   .1الجثة إخفاء دل الجاني على مكان أن الطفل و لا أھمیتھ في ما بعد جسدإخفاء 

 .2الطفل و لد میتا أنثبت لم  الجریمة في ھذه الصورة إذ 

 انھ ولد حیا. الذي ثبت: الطفل ثانیا

 یتا و كلاالطفل ولد م أناثبت الجاني  إذاالجریمة في ھذه  ھذهتقوم                

لى ع قانون العقوبات الجزائريمن  2و فقرة  1فقرة  321الصورتین نصت علیھما المادة 

 التوالي.

 دون التحقق من شخصیة الطفل الحیلولة جریمةل المعنوي الركنثالثا: 

ئیا تقتضي في كلتا صورتیھا قصدا جناالطفل  جریمة الحیلولة دون تحقق من شخصیة

 یتمثل في الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفل.

 المقرر لجریمة الحیلولة دون التحقق من شخصیة الطفلالجزاء رابعا: 

ذلك  وتنزل ھذه الجریمة من صف الجنایة ثم جنحة و في شكلھا الأخیر فھي مخالفة  

 .الجزائري  من قانون العقوبات 321طبقا للمادة 

 10إلى  05نسب طفل حي وعقوبتھا من  إخفاءفي حالة  كون ھذه الجریمة جنایة :ت-01

وعلاوة على العقوبة  دج 1.000.000إلى  دج  500.000سنوات  سجنا و غرامة من 

 .3الأصلیة نجد العقوبات التكمیلیة المقررة للجنایات

من قانون العقوبات تكملة لھذه الحالة بأنھ یعاقب  180نصت المادة   

بإحدى ھاتین  أودج  100.000دج إلى  20.000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات بغرامة 

                                                           
 . 194أحسن بوسقیعة مرجع سابق ص  1
 .193أحسن بوسقیعة ، المرجع نفسھ، ص  2
 .193أحسن بوسقیعة المرجع نفسھ، ص  3
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عمدا شخصا یعلم انھ ارتكب جنایة ا وان العدالة تبحث عنھ بسبب ھذا  اخفيالعقوبتین كل من 

شرع في ذلك لكل من  أوالبحث عنھ  أوالفعل وكل من حال عمدا دون القبض على الجاني 

الجاني  أصھارو  أقاربالفقرة السابقة على  أحكامالھرب و لا تطبق  أو تفاءالاخساعد على 

تعلق بالجنایات التي ترتكب ضد القصر الذي لا یتجاوز سنھم لغایة الدرجة الربعة فیھا عندما ی

، و علاوة على العقوبة الأصلیة تطبق على المحكوم علیھ العقوبات التكمیلیة المقررة سنة 13

 للجنایات .

 1كون ھذه الجریمة حاملة لوصف جنحة ..ت-02

ن لحبس مامراة لم تضع حملا و العقوبة ھي لافي حالة تقدیم طفل على انھ ولد لو ذلك 

 المقررة للجنح. الاختیاریةشھرین إلى خمس سنوات علاوة على العقوبات التكمیلیة 

یا حالطفل ولد  إنلم یثبت  إذا أیضاو في حالة عدم تسلیم جثة الطفل تكون جنحة 

 .دج 500.000إلى  100.000خمس سنوات و غرامة من  إلىعقوبتھا الحبس من شھرین و

 ذات وصف مخالفة تكون-03

الحبس من شھرین إلى خمس سنوات  الطفل لم یولد حیا فعقوبتھا إنثبت  إذاوذلك 

 . 2 دج 20.000دج إلى  10.000بغرامة و

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .من قانون العقوبات الجزائري 180المادة  1
 .194مرجع سابق ص  ، أحسن بوسقیعة 2
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 المبحث الثاني

 الجرائم المتعلقة برعایة الطفل

الجرائم الماسة بالحالة المدنیة للطفل فإذا یجدربنا  إلىتعرضنا في المبحث الأول           

، سھ لوحدهة نفا قادرا على رعایتتبع حیاة ھذا الطفل إلى بلوغھ السن القانونیة التي یصبح فیھ

ات عقوبمن ھنا جاءت معظم التشریعات و من ضمنھا التشریع الجزائري، و ذلك في قانون الو

 لعقوباتمن قانون ا 03-442، 328،  327انفرد بمواد خاصة لھذه الجرائم منھا المواد  أین

مطلب ال( مؤسسة خیریة أودیم طفل إلى ملجأ جریمة تق الجرائم في ، وتتمثل ھذه  يالجزائر

ة ریمج (المطلب الثاني)، وأخیرا جریمة عدم تسلیم طفل موضوع تحت رعایة الغیر الأول)،

 .(المطلب الثالث)عدم تسلیم طفل مخالفة لحكم قضائي

 .مؤسسة خیریة أوالمطلب الأول : جریمة تقدیم طفل إلى ملجأ 

على ھذه الجریمة بحیث وردت في الفقرة الأولى الجزاء  442نصت المادة  

 .1في الفقرة الثالثة فعدت أركانھا أماالمقررة لھا 

 الجریمة  أركانالفرع الأول : 

  :ھما على ركنینمؤسسة خیریة  أو ملجأ إلىجریمة تقدیم طفل تقوم  

 

 الطفل دون سن السابعةأولا:

 .عةباسلقا الأمر بطفل لا یتجاوز سنھ الیتع أنیجب 

 یجب ان یكون الجاني شخصا مكلفا بتوفیر الطعام للطفلثانیا:

ملزما بتوفیر الطعام للطفل مجانا وبرعایتھ سواء في  أویكون الجاني شخصا مكلفا  أنیجب 

، و لا تقوم في عقد شرعي كالكفالة أوعلاقة الرحم كالجد و الجدة و لأخ والعم و الخال.. 

الجریمة في حق من ھو غیر مكلف او غیر ملزم برعایة الطفل ، فلا یمكن تصور مسائلة 

                                                           
 .من قانون العقوبات 442ر المادة انظ 1



 الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حقوق الطفل                                            الثاني  الفصل
 

 
53 

فلا یمكن   للإباء و الأمھاتبالنسبة  إمامؤسسة خیریة  أو ملجأ إلىمن وجد طفلا فقدمھ 

 . أصلاعلى استلام الطفل لرعایتھ فالجریمة غیر قائمة  بشأنھمالحدیث 

 

 مؤسسة خیریة أو ملجأ إلىتقدیم طفل  جریمةالمقرر ل الجزاءالفرع الثاني: 

دج  8.000شھرین و غرامة  إلى أیام 10تعتبر ھذه الجریمة مخالفة عقوبتھا الحبس من  

 بإحدى ھاتین العقوبتین. أودج  16.000 إلى

 

 المطلب الثاني : جریمة عدم تسلیم طفل موضوع تحت رعایة الغیر

نصت على  إذعلى ھذه الجریمة من قانون العقوبات الجزائري  327نصت المادة  

ة بھ مطالبالأشخاص الذین لھم الحق في ال إلىكل من لم یسلم طفلا موضوعا تحت رعایتھ  انھ:

 یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات.

 الجریمة أركان الأول:الفرع 

 : الآتیةتقوم ھذه الجریمة على الأركان 

 الغیر إلىیكون الطفل قد اسند  أنیجب  :لاأو

 أورضعة م أومربیة  إلىتوكیلھ ك الذالغیر و مثال  إلىفل قد اسند الط یكونأن یجب  

 مدرسة داخلیة. أوحضانة 

  وجوب المطالبة بھ من من لھ الحق المطالبة :اثانی

 انةشخص الذي یتمتع بحق الحضو ھو ال یطالب من لھ الحق في المطالبة بھ أنیجب 

 . )رةالمتھم بطریقة غیر مباش إلىكان الطفل وكل  إذابغض النظر  الوصي أو(الأب،الأم 
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 الطفل تسلیمقیام عدم :اثالث

الطفل مؤقتا عن  إلیھ أوكلع من اامتن عن طریق عدم تسلیم الطفل سواء وجوب قیام

 .1امتنع عن تعین مكان تواجده  أویمثل الركن المادي للجریمة  و ھو  إرجاعھ

 

 للجریمة الركن المعنويالثاني:الفرع 

 شخاصالأ إلىلھ رعایة الطفل برفض تسلیمھ  أوكلبتعمد الشخص الذي  قائمةلجریمة ا

 لھم الحق في المطالبة بھ. الذین

 

 رالمقرر لجریمة عدم تسلیم طفل موضوع تحت رعایة الغی : الجزاءلثالفرع الثا

على ھذه الجریمة و ھي جنحة الجزائري  من قانون العقوبات  327تعاقب المادة  

 .2 المقررة للجنح الاختیاریةسنوات، علاوة على العقوبات التكمیلیة  05 إلىبالحبس من سنتین 

 

 المطلب الثالث : جریمة عدم تسلیم طفل مخافة لحكم قضائي
على ھذه الجریمة و تقتضي الجزائري من قانون العقوبات  328تنص المادة  

 .3لقیام ھذه الجریمة أركانو أولیةشروط 

 الشروط الأولیة  الأول:الفرع 

 تتمثل ھذه الشروط الأولیة في :

 .وجود قاصر :أولا

 .النھائي أوصدور حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل  ثانیا:

  .بحق الزیارة أو یتعلق ھذا الحكم بالحضانة أنثالثا:

                                                           
الحقوق، مرزوقي فریدة جرائم، جرائم اختطاف القاصر، مذكرة ماجستر، فرع القانون الجنائي، جامعة الجرائر كلیة  1

 .148،149، ص ص2011
 
 .من قانون العقوبات 327المادة  2
 .من قانون العقوبات 328المادة  3
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 وجود قاصرأولا:         

 أنما بسرة لتحدید مفھوم القاصر المقصود بھ في ھذه الحالة لابد من الرجوع لقانون الأ

نة الحضا أنمنھ التي تنص على  65الأمر یتعلق بممارسة الحضانة و بالضبط في المادة 

 سنة. 18 أيو ببلوغ الأنثى سن الزواج  أقصىسنة كحد  16تنقضي ببلوغ الذكر 

 النھائي أوصدور حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل  ثانیا:

امر بالأو أنالشنافذا كما ھو  یكون أننھائیا و لكن یجب  أو مزقتاقد یكون حكما قضائیا 

 القضائیة المشمولة بالنفاذ المعجل.

و قد یكون الحكم صدر عقب دعوى طلاق و اثر دعوى مستقلة خاصة بمسالة الحضانة 

 .1 مؤقتا أوالحضانة نھائیا  بإسنادفقط، سواء تعلق الأمر 

 وبات من قانون العق 328( بحق الزیارة أو یتعلق ھذا الحكم بالحضانة أن ثالثا:

 الجزائري ) 

یتمتع الطفل بالحق بالحضانة، تشمل الحضانة في ھذه الحالة ، عدم احترام حكم یتعلق  

 الأحكامتلك  أساساالشخصیة و  بالأحوالفي الحضانة وفقا لما تقرره القوانین الخاصة 

مصلحة الطفل نفسھ بوجوب تسلیمھ  أساسھا إنماو  الآم أو الأبلق بمصلحة التي لا تتع

 .2 غیره من أكثر بأمرهمصلحتھ و العنایة  مراعاةلم یكون علیھ و اقدر على 

 قضائيعدم تسلیم طفل مخالفة لحكم  جریمةالفرع الثاني : أركان 

 .تقوم الجریمة على ركنین وھما الركن المادي و الركن المعنوي

  الركن المادي للجریمةأولا:

جریمة عدم تسلیم طفل مخالفة  أن انون العقوبات الجزائريقمن  328بینت المادة  

 لحكم قضائي قائمة حتى و لو وقعت بغیر تحایل و لا عنف.

 : یتشكل الركن المادي للجریمة على أربعة صور

                                                           
 .197أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  1
 .152، ص 2001دار النھضة العربیة، ،شریف سید كمال، الحمایة الجنائیة للأطفال ، الطبعة الأولى  2
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ماكن یتمثل في اخذ القاصر من الذین أوكلت لھم حضانتھ او من الأ خطف قاصر : -1

 .التي وضع فیھا 

ضانة من ح أویتم ذلك في الحالة لا یستفید فیھا الشخص من حق الزیارة  إبعاد قاصر :-2

 و یبعده. ینتھز الفرصة و یحتجز القاصر معھمؤقتة ف

 إبعاده  أوحمل الغیر على خطف القاصر -3

تنطبق ھذه الحالة على كل من كان قاصر موضوعا تحت رعایتھ و یمتنع عن تسلیمھ 

حضانتھ، كما تنطبق على المستفید من الحضانة الذي یمتنع عن الوفاء  إلیھمن وكل القضاء  إلى

یكون  أنحق الحضانة المؤقتة التي منحھا القضاء لھ و في كل الأحوال یشترط  أوبحق الزیارة 

 .1 مشمول بالنفاذ المعجل أوالحكم القضائي نھائي 

 

  ضائيالحضانة بحكم ق إلیھامتناع عن تسلیم الطفل الموضوع تحت رعایة من وكلت -4

ات جراءمن لھ الحق في المطالبة بھ، و یجب إثبات الامتناع بواسطة محضر بعد إتباع إ أي

 التنفیذ و ھذا ما قضت بھ المحكمة العلیا.

  الجزائري قوباتعال انونقمن  328في المادة   القانون الجزائري أن إلى الإشارةتجدر 

دون  أخرشخص  أيقط بل وسعھا لتشمل الأب فو  الآم أيلم یحصر الفاعل في احد الزوجین 

 مالاو  الأبالجریمة في  ھذهتحدید ، وھذا بخلاف النص الفرنسي الذي حصر صفة المذنب في 

 الأب، حتى القاصر  أقارب أوحتى الوصي  آخر أصلو بالتالي تخرج من دائرة لتجریم كل 

و یضلون تابعین لقانون   الجزائري قوباتعال انونقمن  357یھربون من تطبیق المادة  والأم

قابلة لتطبیق علیھم  إذنمن قانون العقوبات الفرنسي تكون  354و  345المادتین  أنالعادي و 

 .2 ضون تسلیم الطفل الذي منح لھمعندما یرف

  قضائيعدم تسلیم طفل مخالفة لحكم  لجریمةالمعنوي  الركنعناصر  ثانیا:

تقتضي ھذه الجریمة توافر قصد جنائي متمثل في علم الجاني بالحكم القضائي  

 ونیة معارضة تنفیذه لھذا الحكم.

                                                           
 . 198 ، 197 ص أحسن بوسقیعة،مرجع سابق،  ص 1
 العام و الخاص ،ترجمة لین  صالح مھ غارو، موسوعة قانون العقوبات  رین 2

 ،دون سنة النشر.سابع ، منشورات الحلبي الحقوقیة طر،المجلدین السادس و ال
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یثیر ھذا الركن إشكالات عدة من بینھا: ھل یمكن تسلیم الطفل متذرعا بعدم   

 .1 مرافقة من یطلبھ؟قدرتھ التغلب على عناد الطفل و إصراره على عدم 

عذرا  أواستقر القضاء الفرنسي على رفض حجة عناد الطفل وإصراره كمبرر  

كان  إنفي الجزائر فعلى حد تعبیر الأستاذ أحسن بوسقیعة لا نجد في ذلك إجابة و  أماقانونیا، 

 .2في الجزائر القضاء الفرنسي صالح الأخذ بھ  إلیھما توصل 

من  357دة جریمة عدم تسلیم الطفل المنصوص علیھا في الما أنو یرى الفقیھ غار       

جب أن لآم یاالأب أو النیة ان  ھذهقانون العقوبات الفرنسي من الجرائم العمدیة و یستنتج عن 

 لذي قرراالقرار القضائي  بأمریكونا قد خرقا عن علم  أي إرادةعن علم و  یكونا قد تصرفا

ل م طفي یقوم الركن المعنوي لجریمة الامتناع عن تسلیحول مسالة حضانة الطفل و بالتال

 حفظھ على عنصرین : أومحكوم بحضانتھ 

 او احدھما بصدور قرار واجب النفاذ ندیعلم الوال -1

دى ل أوھ الجدین بان الطفل الموجود لدیھ و في مكان الذي وضعھ فی أومن الوالدین  آيعلم 

ان قد صدر قرار واجب النفاذ من جھة القضاء بش إلیھفي المكان الذي عھد بھ  أوشخص 

 .لصالح من یطلب استلامھ  حفظھ أو حضانتھ

 عدم الرغبة في التسلیم  إلى الإرادةاتجاه   -2

ن جھة لنفاذ مفعل عدم تسلیم الطفل الصادر لقرار واجب ا إلىالجدین  أوالوالدین  إرادةاتجاه 

 ..استلامھحفظھ لصالح من یطلب  أوالقضاء بشان حضانتھ 

 المتابعة و الجزاء إجراءاتالفرع الثالث : 

 المتابعة أولا: إجراءات 

ة تخص شروط المتابعة و انقضاء دجدی بأحكام 2006في الجزائري جاء تعدیل قانون العقوبات  

كما   زائريجال قوباتعال انونمن ق مكرر 329الدعوى العمومیة و ذلك ما نصت علیھ المادة 

                                                           
 .198ص  ،مرجع سابق ،أحسن بوسقیعة  1
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بناء على شكوى  إلا 328تطبیق المادة   إلى الرامیةلا یمكن مباشرة الدعوى العمومیة  "یلي 

 .، و صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة "الضحیة

 .1بعة الجزائیة او یضع صفح الضحیة حد المت

دنا في بل على جملة من المبادئ یمكن الأخذ بھا أخرىاستقر القضاء الفرنسي من ناحیة 

 نظرا لتطابق التشریعین في ھذا المجال.

 لمكانافي  أویتم تسلیم القاصر بوجھ عام في مسكن الشخص الذي من حقھ المطالبة بھ 

منھ   ة، والمحدد في الحكم ، و علیھ قضى في فرنسا بان ھذا المكان ھو مكان ارتكاب الجریم

م حق حتراالفرنسي عدم اختصاص المحاكم الفرنسیة عندما یتعلق الأمر بعدم ا استنتج القضاء

 الزیارة الذي یمارس في الخارج.

 .للانصیاعصدور حكم سابق بالإدانة لا یحول دون النطق بعقوبة عن كل امتناع 

 قضائيالمقرر لجریمة عدم تسلیم طفل مخالفة لحكم  الجزاءثانیا: 

قضى  على جریمة عدم تسلیم قاصرالجزائري من قانون العقوبات  328تعاقب المادة  

دج  100.000 إلىدج  20.000سنة و بغرامة من  إلىفي شان حضانتھ بالحبس من شھرین 

 ة الإختیاریة المقررة للجنح.یعلاوة على العقوبات التكمیل

 لجاني ،السلطة الأبویة عن ا أسقطتكانت قد  إذاسنوات  3 إلىتصل عقوبة الحبس          

 ائري غیریع الجزالسلطة الأبویة في التشر إسقاط أنھذه العبارة لا معنى لھا باعتبار  إلىنشیر و

 .ل ھو معمول بھ في القضاء الفرنسيمحدد، ب

قضى في فرنسا، بان الأب الذي شجع ابنھ المتزوج على عدم تسلیم ولده              

 .2 الخارج یعد شریكا إلى الولدو اعترض معھ للمحضر و دفع ثمن سفر  لأمھ،

 

 

                                                           
 كرر من قانون العقوبات الجزائري .م 329المادة  1
 .199،200ص  نفس المرجع ص، بوسقیعة أحسن  2
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 المبحث الثالث

 ضھم للخطرین وتعرعاجزیجریمة ترك الأطفال و ال

طفل  لضرب من   أيمن اتفاقیة حقوق الطفل على انھ لا یعرض  37لقد نصت المادة  

من نفس الاتفاقیة على وجوب اعتراف الدول  23كما نصت المادة  ،مندوب المعاملة الإنسانیة

بحیاة كاملة و كریمة في ظروف تكفل لھ كرامتھ، من ھنا ،جسدیا  أوبتمتع الطفل المعوق عقلیا 

نجد قانون العقوبات الجزائري كرس ھذه الحقوق و دعمھا بحمایة جنائیة في القسم الثاني من 

من الكتاب الثالث تحت عنوان " في ترك الأطفال العاجزین  الفصل الثاني من الباب الثاني

تقابلھا  من قانون العقوبات الجزائري344 إلى  203وتعریضھم للخطر" و ذلك في المواد 

من قانون العقوبات الفرنسي ،حیث یعاقب عرض أو حرض على   353 إلى 349المواد من 

ج نطاق قدرتھ على حمایة نفسھ العرض أو أھمل أو حرض على الإھمال طفل أو عاجز خار

 .1بسبب حالتھ الجسمیة أو العقلیة

 المطلب الأول: جریمة تعریض طفل أو عاجز للخطر

 تقانون العقوبا  318إلى  314ھو الفعل المنصوص و المعاقب علیھ في المواد  

 حرمانبھذه الجریمة وثیقة الصلة بجریمتین سبق لنا دراستاھما فلھما ارتباط و الجزائري

وبات قانون العق 269القصر من العنایة و الغذاء المنصوص و المعاقب علیھما في المادة 

ي ریمت، كما تجد موقعھا أیضا صمن الجرائم المتوجھة ضد رعایة الطفل ما بین جالجزائري

لقانون ا، ذلك أن قانون العقوبات الجزائري  328، 327تحویلھ المدتان وعدم تسلیم الطفل  

 لواجب الشكلي للتخلي عن الطفل الذي یعد عملا منافیالطفل وھو العمل تعرض ایعاقب على 

 الحضانة، كما یعاقب على الفعل الذي یعرض صحة الطفل للخطر.

حسب كمكان الذي فیز في العقوبة یتبارین یتم من خلال التملاعو التوفیق بین ھذین ا

 2یعرض فیھ الطفل للخطر.

 
                                                           

1.Laure Rassat, opcit, p 331-Michele  
 .203أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ص 2
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 جریمةال الفرع الأول :أركان

 ولا:الركن المادي للجریمة أ

 ل الركن المادي لھذه الجریمة في:یتمث

 مة، الترك أو التعریض للخطر : یكفي ترك طفل أو تعریضھ للخطر لقیام الجری -

ن محق  تبعا لذلك تقوم الجریمة في حق من یترك طفلا أمام باب ملجأ و كذا فيو

ا یترك طفلا في مكان ما و لو تم ذلك على مرآي الناس، كما قضى  في فرنس

  لیھإتعود  أنبقیام ھذه الجریمة في حق أم تركت ولدھا عند احد الأشخاص على 

 .إلیھفاختفت و لم تعد 

 انة.أنھا تعرب من الالتزامات المترتبة على الحضو یمكن وصف ھذه الجریمة ب -

 تعریضھ للخطر. أوحمل الغیر على ترك الطفل  -

عل   التحریض و یشكل جریمة یعاقب علیھا قانونا كما یعاقب  أوجھھو وجھ من  -

ل الطف الجریمة لا تقتصر على تعریض أنالفعل في حد ذاتھ و تجدر الإشارة إلى 

 أوھة عا أوواء بسبب حالتھ البدنیة و كبر السن العاجز س أیضاللخطر بل تعني 

 مجنون). أوبسبب حالتھ العقلیة (معتوه 

 الركن المعنوي ثانیا:

 كم فيما یتح  أنتتطلب ھذه  الجریمة توافر القصد الجنائي غیر انھ یجدر التوضیح 

 لعقوبة.ا رجةالعقوبة ھو النتیجة المترتبة عن الفعل و لیس القصد الجنائي الذي لآثر لھ في د

 المقرر للجریمة الجزاءالفرع الثاني :

لنتائج ذلك االجزاء في ھذه الجریمة یتغیر لعدة معاییر ھي مكان ارتكاب الجریمة و ك إن

 المترقبة عنھا إضافة إلى صلة الجاني بالضحیة.

 العقوبات الجزائري) انونق 314/315دتان ا(المترك طفل في مكان خال أولا:
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تتحكم في تحدید المكان الخالي عدة  عوامل، یأتي العامل الجغرافي على رأسھا   

 تلیھ الظروف، و أخیرا حظوظ إنقاذ  الطفل.و

في فقرتھا الأولى على ترك الطفل في 1من قانون العقوبات الجزائري 314تعاقب المادة 

 سنوات. 3 إلىمكان خال : بالحبس من سنة 

 ظرفین.و تشدد ھذه العقوبة بتوافر 

 یة و الثالثةفي فقرتھا الثان من قانون العقوبات الجزائري314نتیجة الفعل المادة   -

 و الرابعة : تؤثر نتیجة العقوبة على النحو الأتي : 

ا یوم 20عجز على مدة تتجاوز  أوإذا نشأ عن ترك أو التعریض للخطر مرض   -

 ات.سنو 5 إلى: تكون الجریمة جنحة و عقوبتھا الحبس من سنتین 

بعاھة مستدیمة :  أصیب أوعجز في احد الأعضاء  أوحدث لطفل مرض  إذا  -

 سنوات. 10إلى  5تكون الجریمة  جنایة و عقوباتھا السجن من 

 وبتھاعقوتسبب الترك لو التعریض للخطر في الموت " یكون الجریمة جنایة  إذا  -

 سنة. 20إلى  10السجن من 

 )الجزائري باتالعقو انونق 315: (المادة  صفة الجاني

و ذلك من یتولون رعایتھ، أومن لھم سلطة على الطفل  أوتسلط العقوبة ضد الأصول  

 برفع العقوبات المقررة قانونا درجة واحدة، فتكون العقوبات على النحو الأتي :

ریض التع أولم ینشا عن الترك  إذاسنوات في حالة ما  5 إلىالحبس من سنتین  -

 یوما. 20عجز لمدة تتجاوز  أوللخطر مرض 

عجز في احد  أوحدث لطفل مرض  إذاسنة في حالة ما  20 إلى 10السجن من  -

 بعاھة مستدیمة. أصیب أوالأعضاء 

 التعریض للخطر في الموت. أوالسجن المؤبد إذا تسبب الترك  -
                                                           

 .من قانون العقوبات الجزائري ،315314المادتین  1
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 )جزائريالعقوبات ال انونقمن 316،317دتان ا( الم ترك الطفل في مكان غیر خالثانیا:

من قانون 316سنة ( المادة  إلى أشھر 3یعاقب على ھذا الفعل مبدئیا بالحبس من       

 الآتیة:تسلط العقوبة حال توافر الظروف لثالثة ) الفقرة االعقوبات الجزائري 

 عة: لثالثة و الرابالفقرات الثانیة و امن قانون العقوبات الجزائري  316نتیجة الفعل المادة 

:  یوما 20عجز كلي لمدة تتجاوز  أوالتعریض للخطر مرض  أونشأ عن الترك  إذا-

 سنتین. إلى أشھر 6الحبس من 

س أصیب بعاھة مستدیمة : الحب أوعجز في احد الأعضاء  أوحدث  لطفل مرض  إذا-

 خمس سنوات. إلىمن سنتین 

 وات.سن 10 إلىسنوات  5الوفاة : السجن من   إلىالتعریض للخطر  أوترك  أدى إذا-

 العقوبات الجزائري) انونق 317: (المادة  صفة الجاني

ذلك  من یتولون رعایتھ و أومن لھم سلطة على الطفل  أوتسلط العقوبة ضد الأصول 

 الأتي:برفع العقوبات المقررة قانونا درجة واحدة، فتكون العقوبات على النحو 

ر التعریض للخط أولم ینشا عن الترك  إذاسنتین ما  إلى أشھر 6الحبس من  -

 یوما. 20عجز لمدة تتجاوز  أومرض 

ض التعری أونشأ عن الترك   إذاسنوات  في حالة ما  5 إلىالحبس من سنتین  -

 یوما : 20عجز كلي لمدة تتجاوز  أوللخطر مرض 

عجز في احد  أوحدث لطفل مرض  إذاحالة ما  سنوات في 10 إلى 5السجن من -

 .)1(بعاھة مستدیمة أصیب أوالأعضاء 

 التعریض للخطر في الموت. أوتسبب الترك  سنة إذا 20 إلى 10السجن من  -

                                                           
 . 205، 204ص ص  ،مرجع سابق ،أحسن بوسقیعة )1(
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ل، غیر خا أوو في كل الأحوال و سواء تعلق الأمر بترك الطفل في مكان خال  -

لوفاة اتعریضھ للخطر في  أوتسبب ترك الطفل  إذایعاقب الجاني بالسجن المؤبد 

ر و رف الفعل بسبق الإصرااقت إذامع توافر نیة إحداثھا و یعاقب بالإعدام 

  ).العقوبات الجزائري انونق 318( المادة  الترصد

 جریمة التحریض على ترك الطفل الثاني: المطلب

ھذه الجریمة تختلف عن الجرائم السابقة و ذلك لكون العقوبة تسلط على شخص  

مصلحة لده لودفع احد الأصول إلى التخلي عن  أوغیر الأب و الأم یلعب دورا فعالا في دفعھما 

ام القی بواسطة أوبالحصول على  تعھد مكتوب  أوھذا الغیر ، و ذلك بأتباع طریقة التحریض 

الولد   لي عنمصلحة متمثلة في التخ إلىبدور الوسیط بین الوالدین و بین الغیر بقصد التوصیل 

 عقوباتمن قانون ال 320لیھا في المادة في المستقبل و ھذه الجریمة منصوص ع دسیولالذي 

 .الجزائري

 تحریض احد الوالدین أو كلاھما على التخلي عن طفلھما الفرع الأول :

 دلسیوذي ال أواحدھما على التخلي عن طفلھما المولود  أوو تتمثل في تحریض الوالدین 

لعقوبات من قانون ا 320منفعة و من خلال قراءة  المادة  أوو ذلك بنیة الحصول على فائدة 

 تتلخص عناصر ھذه الجریمة في ما یلي : الجزائري 

  العنصر الماديأولا:

ن عكلیھما ، و ذلك  أوإغراء احد الوالدین  أوشخص على تحریض  إقدام تتمثل في

 وألمولود ایتخلیا عن ابنھما  أویتخلى  أنمعنویة و ذلك إلى  أووسیلة مادیة كانت  أيطریق 

 دون مقابل. أوالذي سیكون في المستقبل،و یقوما بتسلیمھ بمقابل 

 عنصر البنوةثانیا:

 ین الذيلوالداتتمثل في وجود رابطة البنوة  الشرعیة بین الطفل المتخلي عنھ و بین احد  

 ابنھما. أوتحریض من اجل التخلي عن ابنھ  أواللذان كانا محل إغراء  أو
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 نیة الحصول على منفعة ثالثا:

 الھدف الأساسي المبتغى من قبل المحرض. أوتتمثل في الغایة   

نطلق علیھا مجازا عبارة  أنھذه الجریمة التي یمكن  أنھذا الكلام ھو  يعنھذا ی 

 أنیدان مقترفھا و أنالجریمة الفرعیة ستتكون مادیا بمجرد توفر ھذه العناصر الثلاثة و یمكن 

  انون العقوبات الجزائريمن ق 320) والفقرة الأولى من المادة 1یسلط علیھ العقاب تنفیذا للبند (
1. 

 

 

 على التخلي عن ولدھما الفرع الثاني : تعاھد احد الوالدین أو كلاھما

اه بمقتض من احدھما یتعھدان أوو یتعلق الأمر كتابا بالحصول على عقد من الوالدین  

 أومالھ استع أوالشروع في ذلك، و كذا حیازة مثل ھذا العقد  أوا الذي سیولد بالتخلي عن ولدھم

 .الشروع في استعمالھ

 یز ھذه الصورة عن سابقتھا ھو غیاب نیة الحصول على فائدة.مما ی 

 زوجھا وحامل  امرأةكان شكلھ یبرمھ الجاني مع  أیاتقوم ھذه الصورة أساسا على عقد 

 یتضمن تعھد الوالدین بالتخلي عن الولد الذي سیولد.

 و ھكذا فان الممارسات التي بموجبھا تقبل المرأة حمل طفل عن طریق التلقیح

اة أخرى تتنازل عنھ منذ ولادتھ لإمر أنعلى   par insémination artificielle الاصطناعي

ي عن التخلكلھ، یتعھد بمقتضاه احد الوالدین بكان ش أیالزوجین ، تتضمن بالضرورة عقدا  أو

 الطفل الذي سیولد.

من ثم قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم شرعیة محل جمعیات الأمھات اللواتي تحملن  

 .mères porteuses de substitutionأطفالا من اجل الغیر 

                                                           
 .37ص  ،مرجع سابق،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ،عبد العزیز سعد  1
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قابل بحمل  1 م ما جاء في ھذا القرار بعد الاتفاق الذي یتعھد بموجبھ امرأة و لو بدون 

طفل لتخلي عنھ بمجرد ولادتھ مخالفا لمبدئي النظام العام وعدم قابلیة الجسم البشري لتصرف  

و تقابلھا المادة  353و یتعرض من یتحصل على مثل ھذا العقد للعقوبات المقدرة في المادة 

 2الجزائري.   انون العقوباتقمن  320

 الطفل:الفرع الثالث: أعمال التحریض على ترك 

  تتمثل جریمة التحریض على ترك الطفل في الأعمال الآتیة: 

 أولا:التحریض

 تحریض الأب أو الأم على التخلي على طفلھما المولود أو الذي سیولد.

 

 

 ثانیا: التعاقد أو الشروع فیھ 

ة ھذا حیاز وعن طفلھما الذي سیولد  يالتعاقد أو الشروع في التعاقد مع الأبوین بالتخل

 العقد و استعمال ھذه العقد.

 ثالثا: الوساطة  في التحریض

 لك.الوساطة في التحریض أو التعاقد حسب ما ذكر أنفا مقابل فائدة الشروع في ذ

دج 100.000كل ھذه الأفعال جنحة عقوبتھا من شھرین إلى ستة أشھر و بغرامة من 

 دج. 20.000إلى 

 

 

                                                           
 .159ص حمد، مرجع سابق، مبن وارث  1
 .207ص   ،مرجع سابق ،ةأحسن بوسقیع  2
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 الجرائم المتعلقة بخطف و إخفاء قاصر الرابع:المبحث 

استقرار حیاة القاصر محمیة بنص القانون، بل أن محاولة العبث بھا یشكل  إن 

 أننھ ن شاتھدیدا لھذا المخلوق الحساس الغصن  من ھنا جاء قانون العقوبات لیحرم كل فعل م

لو  قاصر وال إبعاد أوفیحرم وفق ذلك خطف  عن والدیھ، أيیبعد القاصرین عن البیئة الأسریة 

كما ي الجزائر  العقوبات انونق 326كان دون عنف و لا تحایل  و ھو ما نصت علیھ المادة 

رق إلى انون وسنتطقمن  نفس ال 329إبعاده و ذلك في المادة  أوجرم إخفاء قاصر بعد خطفھ 

 دراسة ھذه الجرائم كما یلي:
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 إبعاد قاصر دون عنف و لا تحایل. أوخطف جریمة  الأول:المطلب 

قبل التطرق لتبیان أركان جریمة اختطاف قاصر دون عنف ووجب إلى الإشارة إلى آن 

ھذه الأخیرة لا تشترط أن یتم إبعاد القاصر من المكان الذي وضع فیھ لرعایتھ،وھي تقوم حتى 

صفة القاصر الذي لم في مرافقة قاصر للجاني بمحض إرادتھ ،كما یشترط لقیام ھذه الجریمة 

یكمل الثامنة عشر من عمره سواء كان ذكرا أو أنثى،و على كل حال تتمثل أركان ھذه الجریمة 

من قانون  326ركنین أساسیین مادي و معنوي،إذ نص المشرع الجزائري ضمن المادة

وإبعاد من قانون العقوبات الفرنسي على خطف  356،وھي تقابل المادة 1 الجزائري  العقوبات

قاصر دون عنف ولا تحایل ،و لنمیز بین الذكر و الأنثى و قرر المشرع مانعا من موانع العقاب 

 .2في حال زواج المخطوفة بخاطفھا

   

 الجریمة أركان:  الفرع الأول

 تقوم الجریمة على توافر ركنین و شرط أولي یتعلق بالضحیة.

 

 

  أولا:الشرط الأولي

كمل یتكون الضحیة قاصرا لم  من قانون العقوبات الجزائري أن 326 تشترط المادة 

 أنثى. أوكانت ذكرا  إنالثامنة عشر و لا یھم 

 جریمةال ثانیا:أركان

 الركن المادي للجریمة-01

 تحایل. أویتمثل في فعل الخطف أو الإبعاد بدون تھدید  و

                                                           
 العقوبات الجزائري.من قانون  329،326 المادتین. 1
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 العبارتین تؤدیان نفس المعنى تقریبا. أنالواقع  الإبعاد: أوفعل الخطف -

 بجذبھ یتمثل في اخذ القاصر من الأشخاص الذین یتولون حراستھ، و یتحقق  :الخطف-ا

 تم ذلك برضاه. نواو نقلھ عمدا من المكان الذي یوجد فیھ إلى مكان أخر حتى و 

 أوبھ  طالبةمو یتمثل أساسا في عدم تسلیم القاصر إلى من لھ في الحق في ال :الإبعاد-ب 

ضعھ فیھ ولذي في حضانتھ و یقتضى الإبعاد نقل القاصر من مكان إقامتھ المادیة أو من المكان ا

كالجدة  اضنیناحد الأقارب الح أومن  یمارس علیھ سلطة و قد یكون ھذا المكان إقامة الوالدین 

 .لأمكنةاتلك  حتى الطریق العمومي المؤدي إلى أومخیم صیفي  أواحد الأصدقاء  أووالخالة، 

ویختلف مفھوم الإبعاد في ھذه الجریمة عن مفھوم الإبعاد في جریمة عدم تسلیم      

 أنالتي تقتضى   1انون العقوبات الجزائريق 328قاصر المنصوص و المعاقب علیھا في المادة 

 .یرفض الجاني تسلیم طفل رغم صدور حكم قضائي یأمر بذلك

یكون ذلك بالضرورة من الأمكنة  أنإبعاده  أولا یقتضي خطف القاصر    

أن برنسا یتولون رعایتھ و ھكذا قضى في ف أوبالذات التي وضعوه فیھا من ھو خاضع لسلطتھم 

لك تفي  كان القاصر إنالجریمة تقوم بمجرد تحویل قاصر لمدة مؤقتة من مكان تواجده حتى و 

 ھ.مقر إقامة ذوی أواللحظة قد غادر من تلقاء نفسھ موطن 

الجریمة تقتضي بالضرورة وقوع خطف أو إبعاد و القضاء  أنغیر   

 أنلما ع  délit de séductionالإغراء  الإبعاد،الفرنسي یتشدد كثیرا في تفسیر الخطف و 

 تعصیا.ا مسالإغواء فیھ تضلیل و خداع الأمر الذي یجعل التفریق بین الإغواء و التحایل أمر

لفرنسي في اعتبار   الخاطف بإغراء خطفا مع ذلك لم یتردد القضاء ا   

لقاصر ھرب ا إذاجھة أخرى قضى في فرنسا بقیام الجریمة حتى في حالة ما  ومن، دون تحایل

 كانت أخلاقھ سیئة. إنمن منزل والدیھ والتحق من تلقاء نفسھ بالجاني و حتى و 

                                                           
 .من قانون العقوبات الجزائري 328المادة  1
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 جاهالاتبمجرد عدم تسلیم الطفل، و قضى في نفس  الإبعادكما قضى بقیام   

 لیھإ أوكلتالتي كانت قد  أمھبقیام الجریمة في حق شخص امتنع عن رد الطفل إلى  أیضا

 .أشھرحضانتھ لبضعة 

  المعنوي لجریمةالركن -02

قیام ط اللا یشتر، وتقتضي الجریمة توافر قصد جنائي و لا یأخذ بالباعث إلى ارتكابھا

  ، ونقلھالمعتادمن مكانھا ا إبعادھا، فمجرد إغواؤھاالجریمة الإعتداء الجنسي على الضحیة و لا 

  یكفي لقیام الجریمة. أخرمن مكان 

 الاحتمالغیر انھ قضى في فرنسا بعدم قیام الجریمة في حالة ما إذا ساد   

 تجاوزت سن الثامنة عشر. أنھاالجاني قد اخطأ في تقدیره لسن الضحیة معتقدا  أن

 المتابعة و الجزاءالفرع الثاني:

 المتابعة أولا:

في  أنشكوى للمتابعة إلا  أيلا تشترط ، 1الجزائري قوباتعال انونق 326المادة  إن 

المبعدة من خاطفھا  أوفي حالة زواج القاصرة المخطوفة  تصنالفقرة الأخیرة من نفس المادة 

 الزواج. إبطالابعة إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذین لھم طلب تالم إجراءاتفلا تتخذ 

الإبعاد في حق العاشق  أوو ھكذا قضى بعدم قیام الجریمة لعدم توافر الخطف      

بل لا یق ومثل ھذا الحكم، مدة من الزمن مراودتھاضبط وھو یتنزه في سیارتھ مع قاصرة بعد 

 بعاداإشكل یفي الجزائر على الأقل في الوقت الراھن لكونھ یخدش الحیاء العام فضلا عن كونھ 

تصل  بھا سنة و ا 17م الجنحة في حق طبیب استقبل في عیادتھ قاصرا سنھا كما قضى بعدم قیا

 عدم توافر عنصر نقل الضحیة. أساسجنسیا، و ذلك على 

 : مدة الإبعاد- 01
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قھ الفرنسي، یتفق الف مدة الغیاب عنصر لا یستھان بھ لتحدید الجریمة                  

تى ححفلة  ل بشأن السھر فياءیتس الجریمة والغیاب لیلة واحدة یكف لقیام  أنبوجھ عام على 

 مطلع الفجر.

في ھذا الصدد قضى في فرنسا بان لاتصالات الجنسیة التي تمت خلال            

أثناء نزھة في سیارة لا یشكلان فعل التحویل، و لا یشكل ھذا القضاء  أومقابلة دامت ساعتین 

یعاقب القانون على التحویل التام ما یعاقب على  ،1قتضي بھ في الجزائرحسب رأینا مثالا ی

 .الشروع فیھ

 :الوسائل المستعملة-02

ي یتم بدون الإبعاد الذ أوعلى الخطف من قانون العقوبات الجزائري  326تعاقب المادة  

 ن القاصرو كاعنف و لا تھدید و لا تحایل، و ھكذا قضت المحكمة العلیا بقیام الجریمة حتى و ل

 .موافقا على الالتحاق بخاطفھ

التحایل مما أدى ببعض الفقھاء  أوتقتضي الجریمة إذن عدم استعمال العنف       

قانون ي الفالعرض إلى مسالة إبطال الزواج  الفرنسیین إلى الحدیث عن جنحة  و ھنا لابد  من

 82المادة  و كذلك الجزائري  من القانون المدني 102المادة  إلىالجزائري، و انھ و بالرجوع 

نة ھو باطلا س 16فزواج عدیمة الأھلیة و فاقدة التمییز الأقل من الجزائري من قانون الأسرة 

 .إجازتھبطلانا مطلقا و لا یكن 

 إجازةسنة فزواجھا باطل دون  18سنة و لم تبلغ  16القاصر التي بلغت  أنكما       

 .الوصي و زواج المخطوفة  في ھذه الحالة ینعدم فیھ ركن الولي فھو باطل أوالولي 

الجزائري   انون العقوباتق 326جریمة الخطف الواردة في المادة  إنو   

ببلوغ  د فیبدأالإبعاد في و الإبعا أوطف بانتھاء الخ إلایبدأ التقادم  ھي جریمة مستمرة و لا

 المخطوف سن الثامنة عشر.

 المقرر للجریمة لجزاء ثانیا: 
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 الحبس-01

یكمل  لم قاصر إبعاد أوعلى خطف  العقوبات الجزائري انونق 326تعاقب المادة         

 . خمس سنوات  إلىسنة بالحبس من سنة  18

 الغرامة- 02

دج علاوة على  100.000 دج إلى 20.000بغرامة من إلى جانب الحبس یعاقب أیضا 

 . 1المقررة للجنح الاختیاریةالعقوبات التكمیلیة 

 .إبعاده أوقاصر بمخطفھ  إخفاءجریمة  :المطلب الثاني

ذه ھو تقوم الجزائري  انون العقوباتق 329ھذه الجریمة معاقب علیھا بنص المادة 

 الجریمة كركن مادي و ركن معنوي.

 للجریمة الركن الماديول:الفرع الأ

 ثلاث صور و تتمثل في : یأخذالركن المادي في ھذه الجریمة 

 .ابعد أوقاصر كان قد خطف  إخفاءأولا:

 .إبعاده أوتھریب قاصر من البحث عنھ بعد خطفھ ثانیا:

 .الطفل عن السلطة الخاضع لھا قانونا إخفاءثالثا:

فانھ لفھم الطفل الخاضع لسلطة  إشكال أيلا تثیران  بو  كانت الصورتان أ إذاو  

ءات الإجرابقانون الإجراءات الجزائیة في القسم المتعلق  إلىالرجوع  إلىنا فلا بد وناما ق

 اءات انون الإجرق 444السلطة الموصودة ھي ما نصت علیھ  المادة  إنالخاصة بالأحداث و 

لتھذیب وضعھ في احد مؤسسات ا أوشخص جدیر بالثقة  أوالوصي  أوو ھي الوالدین  زائیةجال

 مؤسسة عقابیة. أومدرسة داخلیة  أوطبیبة تربویة  أوالتكوین المھني  أو

 الركن المعنويالفرع الثاني :
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حدة  بإرادةھذه الجریمة تشترط توافر قصد جنائي متمثل في قیام الجاني   

 ابعد من المكان الموضوع فیھ سابقا. أوالقاصر قد خطف  أن ھو وعی

 المتابعة و الجزاءالفرع الثالث :

 أولا: المتابعة 

النیابة  أنلي فالأصل العام لتاقید في المتابعة في ھذه الجریمة و با أيلا یشترط      

 العامة تحرك الدعوى العمومیة و بحد ذلك یعق استعملا سلطات الملائمة.

 الجزاءثانیا:

 الحبس:-01

  .خمس سنوات إلىھذه الجریمة معاقب علیھا بالحبس من سنة   

 الغرامة :- 02

 أودج  100000 إلى دج  20000غرامة منإلى جانب الحبس یعاقب الجاني أیضا ب

 ھاتین العقوبتین. إحدى

في حالة  ،1من قانون العقوبات الجزائري  329العبارة تستثني تطبیق نص المادة  أنو 

 الجرائم الماسة برعایة الطفل. إحدىكون الفعل اشتراكا في 
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 خاتمة 

ا فھومھھي  الأسرة بم تطرقنا في ھذه  المذكرة إلى أھم ركیزة في المجتمع ألا و

سریة  الأ  بالالتزاماتالمنطلق الذي حاولنا الإحاطة بھ ھو تجریم الإخلال  أنالموسع حیث 

 الحس  بأي التزام یملیھ إخلالإلى تجریم كل ،الواقعة بین  الزوجین بمفھومھا الضیق 

 الإنساني تجاه الطفل  القاصر لضعفھ عقلا  و جسما.

من  31ادة ومن بین الالتزامات التي كان على المشرع مراعاتھا مثلا :ما ورد في الم

لیھ ا نصت عمالمسلم فلا بد من تجریمھ،كذالك  جواز زواج المسلمة بغیربعدم   الأسرةقانون 

طبعا دة وبأكثر من واحعلى وجوب عدل الزوج في حالة الزواج من نفس القانون 37 المادة  

كان  اإذا المقصود بالعدل ھو العدل المادي ،و یبقى للقاضي السلطة التقدیریة في تفحص م

 لا. أمالزوج قام العدل على زوجاتھ 

لا تخرج  بأنھ، الجزائري الأسرةقانون  من 61ذالك ما نصت علیھ المادة   إلى إضافة

فات و أوھا ما دامت في عدة طلاق العائليعنھا زوجھا ،من السكن  فىالمتوالمطلق و  المرأة

تعالى  وحانھ عند الله سبفي حالة الفاحشة المبینة،و حیث ان الطلاق ابغض الحلال  إلازوجھا 

ن م لأسرةایسمح بعودة  الزوجة المطلقة في العدة من بیت الزوجیة،ربما  لإخراج فتجریمھ 

 .ن جدید م سرةالأھذه  التئامفي  الأملجدید لكونھا تبقى مدة العدة في بیت الزوجیة مما یعید 

تخصص مواد تجرم كل سلوك من شانھ المساس باعتبار احد  أنكذالك یجب 

لقذف ا أوب ،لان الس الأخرىتعلقة بالقذف و السب من المواد الم إخراجھاو  لللاخرالزوجین 

 لأولىا لھ خصوصیتھ ،و بالتالي كل من  الآخراحدھما غلى والدي الطرف  أوبین الزوجین 

 جریما خاصا.یجرم ت أن

لى قید عتقید الدعوى العمومیة في تحریكھا  أننرى من الواجب  الإجراءاتومن باب 

 التزام اسري . بأيالخاصة بالمساس  الإجراءاتالشكوى ،وذالك في كل 

یجرم  أن،كان من الواجب على المشرع الأطفالالواقعة على حقوق  الجرائمفي باب 

 الأسرةمن قانون  39 المادة أنكان دون سبب جدي ،خاصة و  إذا لأولادھا الأم إرضاع عدم
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 الإسلامیةمذاھب ھناك من ال أن،على اعتبار  لأولادھا إرضاعھاواجبا متمثل في تلقى علیھا 

ولیدھا ،وما  إرضاععلى  بناءا على ذالك الأم رالكیة من یرى بالوجوب قضاءا ، فتجبكالم

 . یصدق على الحضانة الإرضاع دق على یص

منطق  الشرعیین فلا یجرم وفق الأولادكان القانون یحرص على التصریح بنسب  إذا

     .أنجبتھمالتي  الأممجھول على معرفة  أبمن  الذین ولدو الأطفالالعدالة ،

ما  ذ غالباإمن أحد الجرائم الشائعة  قضائي مخالفة لحكمسلیم الطفل جریمة عدم تنجد 

ن ي حین أف مواقیت الزیارة أوبإسناد الحضانة  القضائي مخالفة الحكمیحاول أحد الأبوین 

  مر.تمستطور الجرائم المتعلقة بالحالة المدنیة فھي في 

نائیة سیاسة ج من جھة  ما یمكن قولھ  في الأخیر ھو اتخاذ  المشرع  الجزائريو 

متھا بسلا ة  من الأفعال الماسةقابیة الردعیة في حمایة الأسرساھمت النصوص  العفمحكمة 

صة  خا اتإجراءحاول  المشرع  المحافظة على تماسك  الأسرة  من خلال  إفراد   أمنھا، وو

لمشرع فیھا ا أوقعنانوع من الحیرة ،التي  إلىنخلص  أخرىن جھة م لتحریك الدعوى  لكن

 لجانب  اي ھذا فجوة كبیرة  ف بقى، تو لو بشق منھ  الإلمامفي الجانب الذي حاولنا  الجزائري

  جزائيوالبي العقا النظامبالتالي تدعیم  و تداركھیجب سدھا و  الجزائريفي قانون العقوبات 

 .التي یقوم علیھا   الأسسنابعة من قلب المجتمع و صمیم  بوسائلو تزویده 
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 قائمة المراجع:

 :  باللغة العربیةأولا 

 المؤلفات:/01-

 

ة ، الطبع الأول، الجزء الخاص  الجزائيالوجیز في القانون  ،أحسن بوسقیعة  -1
 .2012،2013الجزائر ، ، دار ھومة، الخامسة عشرة 

 لدولي في القانون ا المرأة في الحقوق بین الرجل و  الموسوعات یحیاوي ،  أعمر -2
 . 2010، الجزائر ، الأملالتشریع الجزائري ، ( دون طبعة ) ، دار و

ون دالصابوني عبد الرحمن، شرح قانون الأحول الشخصیة السوري، الجزء الأول،  -3
 .1979سوریا،، طبعة

لات تعدی مة العلیا معقضاء المحك العیش فضیل ، قانون الأسرة المدعم بالاجتھادات -4
 .2005ن المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،، دیوا 2005

،  عةبط ونالعینین بدران، الزواج والطلاق في الشریعة و القانون، د أبوبدران  -5
 .1974، شرنال لدبون مؤسسة شباب الجامعة ، د

طبعة العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول، ال بلحاج -6
 . 2004 الجزائر،الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة،

طبعة ال، )القسم الخاص ت في القانون الجزائي الجزائري(بن وارث محمد ، مذكرا  -7
 .2006دار ھومة ، الجزائر ،الثالثة،

الوكالة  ، الأولالجزء  ئیة ،افي المواد الجز القضائيالاجتھاد  ،جیلالي البغدادي  -8
 .1996،  ، الجزائر للإشھارالوطنیة 

بعة ، الط الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة ، الجزء الثاني،جیلالي البغدادي  -9
  .2001 ، الجزائر،الأولى

 عة القانون العام و الخاص ، ترجمة لین صالح مطر ،ورینھ غارو ، موس -10
 لنشر.منشورات الحلبي الحقوقیة ، سوریا،دون سنة االمجلدین السادس و السابع ،

 لنھضة، دار ا الأولى، الطبعة  للأطفالشریف سید كمال ، الحمایة الجنائیة  -11
 .2001دون بلد النشر،العربیة ،

ة بھا لخاصا الإجرائیةعبد السلام مقلد ، الجرائم المعلقة على شكوى و القواعد  -12
 .1989، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ،  1989، الطبعة 

الطبعة الثانیة، الدیوان  الأسرة،جرائم الواقعة على نظام عبد العزیز سعد، ال -13
 .2002الجزائر ،الوطني للأشغال التربویة، 
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ة الطبع الجزائري ، الأسرةعبد العزیز سعد، الزواج و الطلاق في قانون  -14
  .1996الثالثة، دار ھومة، الجزائر، 

قحة من طبعة الثانیةعبد العزیز سعد ، نظام الحالة المدنیة في الجزائر ، ال -15
 .1995التربویة ، الجزائر ،  للإشغالن الوطني مزیدة ،الدیواو

 .1995، الجزائر ، ،دون طبعة عمار بقوة ، التشریع الجزائري  -16
 .2000 ،دون بلد النشر،غسان خلیل ، حقوق الطفل ، طبع شمالي اند شمالي -17
ایة و القانون ، حم الإسلامیةمحمد عبد الجوار محمد ، بحوث في الشریعة  -18

معارف لا، منشاة  الإسلامیةو الطفولة في المواثیق الدولیة و الشریعة  الأمومة
 .1991الإسكندریة ، مصر، 

 الأسریة وابطللریة ، الحمایة الجنائیة الحمید الألفي ، الجرائم العائل محمد عبد -19
 .1999لنشر،ادون بلد ،ستوریة العلیا و الصیغ القانونیةالمحكمة الد امأحك لأحدثوفقا 

، محمود سلام زناتي ،قانون حامو رابي (ترجمة)،مطبعة جامعة عین الشمس -20
 . 1971مصر،

 لرسائل و المذكرات الجامعیة :ا/02 -
لنیل  طروحةعلي ، السلطة التقدیریة للنیابة العامة  في الدعوى العمومیة ، أ شملال -1

 شھادة الدكتورة.
نیل في ضوء التشریع و الاجتھاد القضائي ، بحث ل  الأسرةسعود احمد ، جرائم  -2

 ،لجزائر عة اشھادة الماجستر في القانون ، فرع القانون الجنائي و العلوم الجنائیة ، جام
2011-2012. 

 ،انون رزوقي فریدة ، جرائم اختطاف القاصر ، بحث لنیل شھادة الماجستر في القم -3
 .2011-2010فرع  القانون الجنائي ، جامعة الجزائر ،

دفعة  اني ،سید محمید محمد أمین ، جرائم الإھمال العائلي ، بحث نھایة تدریب المید -4
 .2003-2002الحادیة عشر 

 

 النصوص التشریعیة :/ 03 -
 : الدساتیر /1

 438-96صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996الدستور الجزائري لسنة  -
یتعلق بإصدار  1996دیسمبر سنة  7الموافق لـ  1417رجب عام  26المؤرخ في 
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الصادر في  1996نوفمبر سنة  28نص تعدیل الدستور المصادق علیة في استفتاء 
 .76لعدد ا 1996دیسمبر  8الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

 

 : النصوص القانونیة /2

 

 1970فبرایر  9الموافق لـ  1389ذي الحجة  13المؤرخ في  20-70الأمر رقم  -1
 المتعلق بالحالة المدنیة .

ضمن یت 1984یونیو  9الموافق لـ  1404رمضان  9المؤرخ في  11-84نون رقم االق -2
 .2005برایر ف 27المؤرخ في  02-05رقم  بالأمرالمعدل و المتمم  الأسرةقانون 

مبر دیس 20الموافق لـ  1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  23-06القانون رقم  -3
 ري ،المتضمن قانون العقوبات الجزائ 156-66رقم  للأمرالمعدل و المتمم  2006

 . 48جریدة رسمیة ، عدد 

 

 لمجلات القضائیة:ا/04 

 .1992لسنة  01المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد  -1

 .1995لسنة  02، العدد للمحكمة العلیا  المجلة القضائیة -2

 .1997لسنة  01العدد  للمحكمة العلیا ، المجلة القضائیة -3

 .2001لسنة  01، العدد للمحكمة العلیا المجلة القضائیة  -4

 

 بالغة الفرنسیة :  ثانیا 
1-Michele-laure Rassat, droit pénal spécial, tome 01 quatrième 
édition, précis  Dalloz, France, 1978. 

2-Hadjira Dennouni et Bencheikh Hocine, l’évolution de rapport entre 
époux, édition  Dahleb, Alger, 1998. 
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 01...................................................................................................المقدمة

 05..........................................................العائلي  جرائم  الإھمال     الفصل الأول:

 06.....................................................مقر  الأسرة   جریمة ترك      المبحث الأول:

 06.................................ترك مقر الاسرةجریمة ل الركن المادي  صور  المطلب الأول:

 07.....................................................الإبتعاد جسدیا عن مقر الأسرة   الفرع الأول:

 07..............................................................وجود ولد أو عدة أولاد  الثاني: الفرع

 08...............................................................................الأطفال المكفولون :أولا

 09..................................................................................الأطفال المتبنین :ثانیا

 09.....................................................عدم الوفاء بالإلتزامات العائلیة  الفرع الثالث:

 09.......................................................................................للأببالنسبة  :أولا

 09...................................بة للام.....................................................سبالن ثانیا:

 10...........................................ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شھرین  الفرع الرابع:

 11 ...........................الأسرةك مقر تر جریمةالركن  المعنوي لعناصر  المطلب الثاني:

 11........................................................................القصد  الجنائي   الفرع الأول:

 11..............................................................................الجنائيتوفر القصد  :أولا

 11.......................................غیاب السبب الجدي...................................... ثانیا:
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 12...............الأسري......وعي الوالد و الوالدة بخطورة  الإخلال بالواجب   الفرع الثاني:

 12.................الأسريبالواجب  الإخلالیكون المتھم على  درایة بخطورة  أنیجب   :أولا

 12........................... .........الإخلالالمترتبة على ذالك  النتائجیكون واع بكل  أن ثانیا:

 12........................................بإرادة التركادرة مصحوبة غأن تكون الم  الفرع الثالث:

 13...............................................................المتابعة  و الجزاء     :المطلب الثالث

 13.................................................................................المتابعة   الفرع الأول:

 13..............................................الشكوى.............................................. :أولا

 14...........................................المترتبة على المتابعة ....................... النتائج ثانیا:

 14..................................................................................الجزاء  الفرع الثاني:

 14.................................الحبس............................................................. :أولا

 14.................................................الغرامة........................................... ثانیا:

 15..............................................جریمة التخلي عن  الزوجة الحامل : المطلب الثاني

 15.................التخلي عن الزوجة الحاملجریمة الركن المادي لعناصر    المطلب  الأول:

  16 ..............................................................الرجل المتزوجصفة     الفرع الأول:

 16...................................................................................الزواج الرسمي :أولا

 16...............................العرفي.................................................... الزواج ثانیا:

 17..................................................................ترك محل  الزوجیة  الفرع الثاني:

 17..........................................ترك محل الزوجة لمدة أكثر من شھرین  الفرع الثالث:

 17............................................................................حمل الزوجة الفرع الرابع:
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 18..........التخلي عن الزوجة الحامل ..... الركن  المعنوي لجریمةعناصر  المطلب الثاني:

 18.........................................................................الجنائيالقصد    الفرع الأول:

 18 ....................................................................وجود سبب جدي  الفرع الثاني:

 19..................................................................المتابعة  و الجزاء  المطلب الثالث:

 19.................................................................................المتابعة   الفرع الأول:

 19..................................................................................الجزاء  الفرع الثاني:

 19...............................................الحبس............................................... :أولا

 20............................................................................................الغرامة ثانیا:

 21................................جریمة الإمتناع عن دفع مبالغ نفقة مقرة قضاءا الثالث: المبحث

 21…………………………………………ماھیة النفقة الزوجي  :الأولالمطلب 

 21.……………………………….…………مفھوم النفقة الزوجیة  :الأولالفرع 

 21.............................................مفھوم النفقة الزوجیة لغة........................... :أولا

 21.......................................مفھوم النفقة الزوجیة اصطلاحا.........................ثانیا:

 22.........................................من النفقة الزوجیة........ الجزائريموقف المشرع ثالثا:

 22.……………………………………..….………الوجوب أدلة الفرع الثاني:

 23...................................................................عا............................شر :أولا

 23...............................الكتاب...........................................................من  -01

 23................................من السنة............................................................ -02

 24........................................................................................الإجماعمن  -03
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 24...............................من القیاس........................................................... -04

 25..........................................................................الجزائريفي التشریع  ثانیا:

 26....................................................................الشروط  الأولیة  :الثانيالمطلب 

 26.........................................................................قیام دین غذائي  :الأول الفرع

 28......................................................................المستفید من الدین الثاني: الفرع

 29..................جریمة الامتناع عن  دفع مبالغ النفقة مقررة قضاءاأركان   :لثالمطلب الثا

 29..رة قضاءالجریمة الامتناع عن دفع مبالغ النفقة مقرالركن المادي  عناصر  الفرع الأول:

 29.........................................................................نافذ  قضائيوجود حكم  :أولا

 29....................................................................دفع المبلغ المالي كاملاعدم  ثانیا:

 30....................................................................................مھلة الشھرین ثالثا :

 30.................................................................................بدء سریان المھلة -01

 31...........................................................................انقضاء مھلة الشھرین  -02

 31...............................................................مسالة تواصل المھلة و انقطاعھا -03

 33..........................................مسالة  المستجدات التي تحدث بعد انقطاع المھلة.. -04

قررة مبالغ النفقة ملجریمة الامتناع عن دفع  الركن المعنويعناصر   الفرع الثاني:

 33.....................................................................................................قضاءا

 34....................................................................المتابعة و الجزاء :رابعالمطلب ال

 34.......................................................................المتابعة إجراءات الفرع الأول:

  35.............................................المقرر للجریمة.................. الجزاء الفرع الثاني:
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 36................................................جریمة الإھمال  المعنوي للأولاد  :رابعالمبحث ال

 36................................للأولادالمعنوي  الإھمال الركن المادي لجریمة  المطلب الأول:
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 38....................................................................ذات الطابع المادي الأعمال  :أولا

 38................................................................... الأدبيذات الطابع  الأعمال ثانیا:

 39....................................................................الإھمالالمترتبة عن  النتائج :ثالثا

 39....................للأولادالمعنوي  الإھمال لجریمةالركن المعنوي عناصر  المطلب الثاني:

 39..........................................................................القصد الجنائي  :الأولالفرع 

 39......................................................أن یكون الجاني واع بتقصیره  الفرع الثاني:

 40..................................................................المتابعة و الجزاء   المطلب الثالث:

 40..................................................................................المتابعة  الفرع الأول:

 40..................................................................................الجزاء  الفرع الثاني:

 42...............................الجرائم المتعلقة بالإعتداء على حقوق  الأطفال   الفصل الثاني:

 43...........................................الجرائم الماسة بالحالة  المدنیة  للطفل  المبحث الأول:

 44................................................................جرائم عدم التصریح  المطلب الأول:

 44......................................................جرائم عدم التصریح  بالمیلاد   الفرع الأول:

 44.....................................................................فعل عدم التصریح بالولادة :أولا

 45...........................................................................المحددة  الآجالفوات  :ثانیا
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 45...........................................................................توافر الصفة القانونیة ثالثا :

 

 46....................................جریمة عدم تسلیم الطفل حدیث العھد بالولادة  الفرع الثاني:
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 47........................................................................الركن المعنوي للجریمة ثانیا:

 47....................................................................المتابعة و الجزاء إجراءات :ثالثا
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 49............................................................................العمل المادي للمجرم :أولا
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 49...........................................................حالة عدم تسلیم جثة الطفل الفرع الثاني:

 50................................................................الطفل الذي لم یثبت انھ ولد حیا :أولا

 50....................................................................الطفل الذي ثبت انھ ولد حیا ثانیا:

 50........................................................................لجریمةلالركن المعنوي  ثالثا:

 50....................................................................... الجزاء المقرر للجریمة :رابعا

 52...................................................الجرائم  المتعلقة برعایة الطفل  المبحث الثاني:

 52................................إلى ملجأ أو مؤسسة خیریةجریمة   تقدیم طفل   المطلب الأول:
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 52...............................................................................الطفل دون السابعة :أولا
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 54............................................................................قیام عدم تسلیم الطفل ثالثا:
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 62............................................الطفل  ركجریمة التحریض على ت   المطلب الثاني:
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 63..............................العنصر المادي..................................................... :أولا

 63................................البنوة...................................................... عنصر ثانیا:

 63.............................نیة الحصول على منفعة........................................... ثالثا:

 64........................ھماطفلھما على التخلي عن كلاالدین أو الو احد  ھداتع  الفرع الثاني:

 64...................التحریض على ترك الطفل............................... أعمال الفرع الثالث:

 64...............................التحریض........................................................... :أولا

 65..............................الشروع فیھ............................................ أوالتعاھد  ثانیا:

 65...........................الوساطة  في التحریض.............................................. ثالثا:

 66....................................…قاصر إخفاءالجرائم المتعلقة بخطف و    المبحث الرابع:

 66................................…دون عنف أو تحایل  إبعاد أوجریمة خطف   المطلب الأول:

 66.........................................................................لجریمةا أركان  الفرع الأول:

 67....................................................................................الأولي.الشرط  :أولا

 67...................................................................................الجریمة أركان ثانیا:

 67..................................................................الركن المادي للجریمة......... -01

 68........................................كن المعنوي للجریمة..................................رال-02

 68.....................................................................المتابعة و الجزاء  :نيالفرع الثا

 68...................................المتابعة.......................................................... أولا:

 70.............................: الجزاء المقرر للجریمة............................................ثانیا

 70.........................................إبعادهقاصر بعد خطفھ و  إخفاءجریمة   المطلب الثاني:
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 70.............................................................الركن  المادي للجریمة    الفرع الأول:

 71............................................................الركن  المعنوي للجریمة  الفرع الثاني:

 71.....................................................................المتابعة و الجزاء  الثالث: الفرع

 71.............................................................................المتابعة................ :أولا

 71................................المتابعة......................................................... مدة-01

 71.............................المستعملة.................................................... الوسائل-02

 71....................................................الجزاء المقرر للجریمة..................... ثانیا:

 71...................................................................الحبس ...........................- 01

 71.....................................الغرامة....................................................... - 02

 73....................................................................................................الخاتمة

 76...........................................................................................المراجعقائمة 

 78...................................................................................................الفھرس
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